ِ 
3 
ع 
1 
3 
1 


وقنتديات 
66171 _قلقة قاكلة | الابقا 


جاقع الأئقة عليهم السلام ِ 


الإسلاهية 


انان 











الطبعة الأولى 
هم اه 


جميع حقوق النشر محفوظة ومسجلة للناشر 
ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة طبع 
أو ترجمة أو نسخ الكتاب أو آي جزء منه إلا بترخيص 
خطي من الناشر تحت طائلة الشرع والقانون 





و 12 2 
سس لا لع ١‏ ما ل 
لحْياء كاب و 2ه 
ايران -قم المقدسه 
موبايل: 011970151465 - ؟دللاغ؟ ١11‏ 
الهاتف: لاما لاوم 
مامء.0 0طة7 ©01_22021226116 





2 للطباعة 0 والتوزيع والاعلام 


25 26 222)() 
نين 2 009611547698 


))(ذ١02شطح11702‎ 





العراق 
.511211 ©) 112051115 





له الملل يات 


م 
3 


أ 


يوه ي 
يه 
رم ع 


1 
م 


ره 


هر 


7 


4 


اوتنه عمج ار وح 0 عو وجكو فحو مخكر بنعر يات سر عم جخور و جر عوطم بوي سر دي دمر ارو 1 
0 
2 3 : 
1 . د م جه 
3 مكدمهقاء 126 .)دافا 410 1مك 41 
7< 
5 
.5 7 
2 
0 


مم 


ووو وروي روي وو رو 

1 
لمر الفح يتم ضر رم 
الما اا لاا ةا لوا 2 


5 


1300 2 217 217 

الور 

0 
- 0 و 


3 
1 








الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» محمّد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

لفل لخديف قراب زننه انعد مر لل نيدو و عار القفته والأحتيول 
والمسائل المستحدثة» إن دلت على شيء إِنَّما تدلٌ على سعة إطلاع المرجع 
وغزارة علمه وانفتاح تصوّراته وعدم انغلاقه على المشهوريّات وما إلى ذلك. 
اهن التقبكت هنا عقن الامو رادواندفهها الا 

فإنَّ السيّد الوالدكقك وفي كتاب (فقه الفضاء) قد وسّع من دائرة 
الفقه الإمامي الشيعي» وخرج فيه عن تلكم القوقعات التي يميل إليها 
بعض الفقهاء لأسباب شتّى» ولعل أوضحها عدم اندماجهم مع المعلومات 
الحديثة» على الرغم من أنَّ الفقه لابدّ له من أن يكون شاملاً لكل مناحي 
الحياة بلا استثناء. 

ومن اتلك الأبور'الشئ ينغي للفقنه أن يَشَمْلهَا: مستائل الفتضاء 
والوجودات الخارجيّة- أعني: الخارجة عن الكرة الأرضيّة - فتجعل لكل 
المحتملات فقهاً وحكاً وفهماً وصورة واضحة جليّة غير قابلة للتقض. 

وما زاد من أهميّة (فقه الفضاء) وفكرته. بل وممازاد من إثبات 
أعلميتهةة2 وقدرته الأصولة والفقهيّة والاستدلاليّة: الخطوة الجبّارة التي 
بين يديك - أعني بها: حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء- فإنَّ الكثير من 
الفقهاء أو غيرهم كانوا يراهنون على وهميّة كتاب (فقه الفضاء) وأن لا 
واقع فقهي له على الإطلاق» ولا يمكن لأيٍّ فقيه الاستدلال على تلك 
الأحكام الرمزية والصورية غير الحقيتية. إيهيكة ومننديات جامع الالهة (م) 


5 ا 0 


حيث جاء (حكم القضاء) رداً على تلكم الأقوال التي إن دلت على 
شيءٍ فإنَّ) تدلّ على ضيق فهم البعض منهمء أو عدم إيانه الراسخ بأنَ الفقه 
ال ل ل 
لحياة 5 ضيّقة» بل هي شاملة لكل شيءٍ بلا استثناء ء أبداً. بل الاستثناء أر له 
مرجّح على الإطلاق. فليس علمهمءة: ضَيْقاء ولا أثقهم قضيرا إن جناز 
التعبير. بل يجب الإيمان بانّساع رقعة الأحكام لكل شيء. وأكبر دليل لك 
هو (فقه الفضاء) و(حكم الفضيام) الذي جد من العنيه اللصتور الرانعد 
طروي قدا العليية الحرفية رمغي أن علي كبر شاري ييه كل 
العلوم التي قد يعتبرها الآخرون غربيّة أو غريبة عن الإسلام. 

وهو لم يكتفٍ بسرد الأحكام بل جعل لكل منها مدركاً وسنداً 
ودليلا؛ لكي يكون كله طبقأ للنظم الفقهيّة والاجتهاديّة والحوزويّة التي لا 
مجال من خلالها لأيّ نقض وا حمد لله. 

0 الكتاب هو الذي متكوق عا جذودا لعديه لفق وانّساعه وعدم 

نَ إظهاره للنور إنَّ) هو لنشر العلوم الحقّة لأهل البيت223. 

ا ا ا 0 
الفقهاء بكتاب عظيم. 

والكر موصو كؤشية الفط الى العرنيقة لللو: ولق انمد ازا 


مقتدى الصدر 
”/ حمادى الآخرة/ *237 ١‏ 


آ ل ره 5 
م جر 


0 له سن وس ره 0 
مقدّمت المؤستست (ينبكة ومنتديان جابع الالمة (م) 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنيشاء 
والرسلة المتعوتث رخن تلعالمين: شد المصطفى وغل آلنه الطيينين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. 

وبعد؟ 

2 5 ٍَِ 

كثيرة هى الكتب التى أَلّفت في الفقه وأصوله. فمنذ بداية تاريخ 
الغيبة الصغرى وإلى الآن صدرت عن علائنا آلاف الكتب والرسائل في 
هل! الجال: 

نعمء قليلة هي التي احتلّت موقع الصدارة في المكتبة الإسلاميّة) 
كمؤلّفات الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشريف الرضيّ والشيخ الطوسي. 
حتّى وصلت النوبة إلى المدارس العظيمة المتأخرة: كالشيخ الأنصاري 
والأخويد الخراساني ومن تبعه من طلابه المحققين كالمحقق النائيني 
ومدرسته. ومن نَم جاء الدور إلى المحقق الكبير السيّد الشهيد الصدر 
الأو وفنتوسية فدات 1ن راوع اعتيناه نقد انبرو الككينة الإستلاية 
بمؤلفاتهم الثمينة» وشقوا العلوم بجهودهم وجهادهم الكبيرين. 

إِنَّ كلّ منصنب متجرّد عندما يطّلع على هذا التراث الكبير والتركة 
العلميّة الفريدة» لابدَ له من الخشوع أمام تلك الجهود الجبّارة» ولابدٌ له أن 
ينحنئ إجلالاً لعظمة مِوَلّفِيها؛ فقد جاءت هذه الآثار الكريمة ببركة جهود 


4 لقطمة ار عق اماد قو وقي ور طق ورج كا ل وام متب ااانه لوو وس ا حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


وأنَّ من جملة آثار الأعلام ال تأتحرين التي احتلّت هذا الموقع: 
وتصدّرت في الطليعة الأول لمؤلّفات الطائفة» هي آثار الحجّة الك فا 
الجيل وزعيم الحوزةةالعلويّة آية الله العظمى السيّد الشهيد السعيد محمّد 
الصدر «أعلى الله مقامه الشريف). 

لقد كان ومنذ صباه متميّزاً عن أقرانه بكثرة جدّيّته ومتابعته وتأليفه. 
حيث إِنَّه بدأ بالتأليف وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره المبارك. 
وهكذا شقٌّ هذا المضار وتيّرَ قلمه وانفردت مؤْلفاته وتصانيفه من ذلك 
اد 

هذا الكتاب حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء هو مبانٍ لكتابه 
الفتوائي الموسوم ب(فقه الفضاء). وهو من ثمرة تلك الجهود الاستثنائية 
التي تميز مهاقليت . 

ولذلك ارتأينا أن يخرج للنور بعد أن كان في طيّات مخطوطاته الثمينة. 
المشاركون في العمل 

.١‏ عادل الطائي. 

؟. الحاج عبد الرضا عبد الحسين. 


موجزعن حياة أبن الله العظمى 
السيد الشهيد محمد الصد رقن 


نسبهالشريف 

يرجع نسب السيّد الشهيد محمّد الصدرؤلت إلى الإمام موسى بن 
جعفر مله في سلسلة نسبيّةٍ قليلة النظير في صحتها ووضوحها وتواترهاء 
حتّى وصفت ب(السلسلة الذهبيّة) لما فيها من رجالاتٍ عرفوا بالزعامة 
والسيادة» ولعل هذه المزيّة قد انفردت مها هذه العائلة الكريمة؛ حيث إِنَّا 
من لدن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وحبّى الآن في كل جيل منهم 
هو سيّد جيله والمعترف له بالعلم والفضل والزعامة في عصره؛ فهو 
عفدي و اعقه عناة و رر وار اعت سيدق ين أ إساعيل بيه 
محمّد صدر الدين بن (5) صالح بن (7) محمّد بن (6) إبراهيم شرف الدين 
بن (4) زين العابدين إبراهيم بن )١١(‏ نور الدين علي بن )١١(‏ علي نور 
الدين بن (؟١)‏ الحسين عر الدين بن )١17(‏ محمد بن (5١)الحسين‏ بن 
(15) علي بن )١17(‏ محمّد بن (17) عبّاس تاج الدين أبي الحسن بن (18) 
محمد شمس الدين بن )١9(‏ عبد الله جلال الدين بن )7١١(‏ أحمد بن (71) 
حمزة أبي الفوارس بن )١7(‏ سعد الله أبي محمّد بن (17) حمزة القصير أبي 
أحمد بن )١5(‏ محمّد أبي السعادات بن )١0(‏ عبد الله أبي محمّد بن (55) 
محمّد الحارث أبي الحرث بن )١17/(‏ علي ابن الديلميّة أبي الحسن بن (58) 
عبد الله بي طاهر بن )7١9(‏ محمّد المحدّث أبي الحسن بن )"١(‏ طاهر أبي 


٠‏ 1 1ذ1[ذ[1[1[1 1[ [ز[1[ز[ [ [ [ [ 001 حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


الطيّب بن (71) الحسين القطعي بن (77) موسى أبي سبحة بن (917) 
إبراهيم المرتضى الأصغر ابن (75) الإمام موسى الكاظمء تك ابن (5؟) 
الإمام جعفر الصادقمشل ابن (7”7) الإمام محمّد الباقر حك ابن (717) 
الإمام علي زين العابدين عشي ابن (8””) الإمام الحسين الشهيد ال ابن 
(79) الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب َل . 

ولادته ونشأته 


ولدقلتك في السابع عشر من ربيع الأوّل عام ١7757‏ ه.ق.أي: يوم 
المولذ الفوق الكتريفه: 

غائن فق عمق جلذه له ابن ل«العقلمى القع عه رضن آل 
ياسينقُنتك. وهو من المراجع المشهورين آنذاك» وقد زامنت فترة مرجعيته 
مرجعيّة السيّد أبي الحسن الأصفهانٍ ويك ليعود المرجع الأعلى بعد رحيله. 

ومن الخدير بالذكر أن أباء المليّذ اللجة عند ادق الصدرففة 1 
يرزق ولداً بعد زواجه؛ حتى اتّفق أن ذهب مع زوجته إلى بيت الله الحرام؛ 
وعندما تشرّفا بزيارة قبر النبي دَعَوَا ريّهما أن يرزقه| ولداً صالحاً 
يسمّيانه (حمّد)» فكان أن مَنَّ الله تعالى شأنه عليهم| بعد فترة يسيرة بهذا 
المولود المبارك في يوم ولادة جذه المصطفى تدده » فكان الولد الوحيد هما. 

نابح حدق يك غلم فصر ورب العلم نل هجا بر أمنيلة اليه 
ال حجة قل . وقد كان لدشأته وتربينه الدينيّة انعكاسٌ في خلّقه الرفيع 
وسماحته وبشاشته وصدره الرحبء فكان قلبه - بعد تسثمه المرجعيّة 
الدال# يتوم كل نا لطر طلو ين ابعل وهات ذوة اقم كرد 
با حرج أو الخجل أو التردّد. وليس هذا بعجيب؛ إذ ليست نفسه الشريفة 


موجز عن حياة السيد الشهيد محمّد الصدر 





إلا «كَسَجَرٍَ طيٍَأضلْها نايت وقرُْهَا في السّمَاو؟"". 

تزوّج من بنت عمّه السيّد الحجّة محمّد جعفر الصدرقلةك» ورزق 
بأربعة أولاد. هم: السيّد مصطفىء والسيّد مرتضىء والسيّد مؤمّلء والسيد 
مقتدىء وقد تزوّج ثلاثة منهم من بنات السيّد الشهيد الصدر الأول2635. 
وله بنتان تزوّجنّ من ابئّي السيّد الحجة محمّد كلانترقلت. 


نشأته العلمبىن 


َه 


بدأفتك الدرس الحوزوي في سن مبكرة» حيث كان ذلك في سنة 
ومني وقنارقدق الزى الفؤزوى وهونانن اتحلاى عر نبعدة معدم 
بدراسة النحو والمنطق والفقه وغير ذلك من دروس المقدّمات على يد والده 
الحجّة السيّد حمّد صادق الصدرقَلكٌ» ثمّ على يد السيّد طالب الرفاعي» 
ثم على يد الشيخ حسن طرّاد العاملي» وأكمل بقيّة دروسه على يد السيّد 
الحجّة محمّد تقي الحكيم ذلك والحجّة الشيخ محمّد تقي الإير واني قلت . 

دخل كلَيّة الفقه سنة 1117/4١ه‏ . دارساً على يد ألمع أساتذتهاء فدرس: 

. الفلسفة الإلهيّة على يد آية الله الشيخ محمّد رضا المظف رلك‎ .١ 

5 الأصعرك والققده لكتارن عسل ينه 1ه لبخ هن 
الحكيم دلت . 

*. الفقه على يد الحجّة الشيخ محمّد تقي الإيرواني ةلت . 

4. علوم اللغة العربيّة على يد الحجّة الشيخ عبد المهدي مطر قلت . 

كما أفاد من بعض الأساتذة من ذوي الاختصاصات والدراسات غير 


)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: 4 ؟. 


210701 امسا دم نل انبا بسنا حكم القضاء ف مدارك فق الفضاء 
الحوزوية: كالسيد عبد الوهاب الكربلائي مدرّس اللغة الإنجليزيّة» حيث 
كان سماحته أفضل طلاب صفّه في هذا المجال» والدكتور حاتم الكعبي في 
علم النفس» والدكتور فاضل حسين في التاريخ» وكذا درس الرياضيات في 
الكليّة نفسها حيث كان من المتميّزين فيه. 

تخرّج من كلَيّة الفقه سنة ١817‏ ف فين الدقدة الأول من عرصي 
كله لفق 

نم دخل مرحلة السطوح العلياء فدرس كتاب الكفاية على يد أأستاذه 
السيد الشهيد محمّد باقر الصدرقك. وكتاب المكاسب على يد السيّد محمد 
تقي الحكيم ةنك . وقد كان لدراسته عند هذين العلمين الأثر الأكبر في 
صقل شخصيته العلائية ونمو موهبته العلميّة التي شهد له بها أساتذته 
أنفسهم. ثم أكمل دراسة كتاب المكاسب عند الشيخ الحجّة صدر 
البادكوبيدَلك, الذي كان من مبرّزي الحوزة وفضلائها. 

ثم حضر دروس البحث الخارج عند جملة من أعلام النجف 
الأشرف. وهم: 

1 آية الل العظميع السيد الشهيك السعية عمد باقر الضيدر كاك كني 
0 

”. آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي 22 تقهار هيولا. 
”. آية الله العظمى السيّد روح الله الموسوي الخميني لكك فقهاً. 
5 آية الله العظمى السيّد محسن الحكيم ةلك فقهاً. 
4. آية الله الحجّة السيّد إسماعيل الصدر وتيك فقهاً. 
ولابد لنا أن تذكر ]إل جانب سنيرقه العلميّة وأساتدتة فى هذا لمجال 


بوكد ع حساة اليك الكيود غجة الصدن نه د 





مسيرئّه في طريق المعرفة الإليّة والعلوم الأخلاقيّة: حيث تلقى المعارف 
الإلهيّة الحقّة على يد أستاذه الكبير الحاجٌ عبد الزهراء الكرعاوي (رضوان 
الله عليه)» الذي كان من تلامذة العارف الكبير الشيخ محمّد جواد 
الأنصاري الهمدانيةٌثِك وكان هذا الجانب واضحاً جدًاً في شخصيّة المترجم 
له. بل طغى هذا الجانب على أكثر تصانيفه ودروسه الثمينة» فراجع 
وتفطن. 

مُه إنَّ ما يدل على نبوغه وتقدّمه العلمي أمرين: 

الأوّل: اطّلاعهة عل آراء أربعة من أشهر المجتهدين في ذلك 
الوقت» وهم السيّد الشهيد الصدر الأوّل والسيّد الخوئي والسيّد الخميني 
وَالسَيّد الحكيم (قدّس الله أسرارهم أجمعين). وهذا الاطلاع الذي حصل 
له من خلال حضور أبحائهم ودروسهم الشريفة أَدَى بطبيعة ا حال إلى نمو 
وتطور المستوى العلمي له بوضوح. 

الثاني: تيّر أستاذه السيّد الشهيد الصدر الأوّل بالإبداع والتجديد في 
الأصولء وهذا يعني أَنَّهِ قد أفاد - بلا شاك - من هذا التجديد والإبداع. 

وبلحاظ هاتين النقطتين يمكن لنا الحكم ابتداءً بألمعيّته وغزارة علمه 
بل وأعلميّته على أقرانه» فقد شهد له بذلك كل من حضر دروسه من 
الفضلاء والأعلام, لا سبّ) درسه في الأصيوال: إذ أصبح آنذاك الدرس 
الرئيس في حوزة النجف الأشرف. 
من مميزات تقريراته لأبحاث أساتذته 

كانْقُتِك غاية بالجدٌ والاجتهاد في حضوره أبحاث أساتذته؛ حيث 
كان معروفاً عند أقرانه بتميّزه لكتابة تلك الأبحاث, فلم يكن يترك شاردة 
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وواردة إلّا وسجّلهاء سواء كان ذلك إشكالا له أم لغيره في داخخل الدرس 
تانج على لذ اق تاس لا تناد عن دزي أو قنابيف وس تلاك 
الممتز ات أيضا: 

ه حضوره المتواصل وعدم انقطاعه عن الحضورء ما أنتج استيعاب 
كتاياتة لتلك الابيحاف: 

« جامعيّة ما كتبه لأبحاث أساتذته. وهذه المزيّة تفتقدها أكثر كتابات 
زملاته. 

»كان أغلب زملائه يستعينون بكتاباته؛ حيث كان جملة منهم كثير 
النفن والانقطاعمحتى أن احد التلامذة كان ديد العود فق ضور عب 
السيّد الشهيد الصدر الأو ل ةن ولم يدرك درس العا إل قليلاء فأخحذ 
من كتابات السيّد الشهيد الصدر الثانيةة2 قرابة ألف وثانائة صفحة. 
وهذه المزيّة قلم| تُوجد عند الآخرين» فهي تعبّر عن نفس طَيَبةِ متها خدمة 
الشريعة سواء كان عن طريق نفسها أم كان عن طريق الآخرين. 

تع إن لام اجات امول السيّد الصدر الأوّل24 لم نعشر 
علبهان و أغلبالظة أن ذلك كا ليت الذكرئ 1 صين إعارق: 
الآخرين كتاباته. 
إجازته في الروايت 

أمّا إجازته في الرواية فله إجازات من عدّة مشايخ, أعلاها من الملا 


محسن الطهراني الشهير ب(آغا بزرك الطهران ُلك ) عن أعلى مشايخه. أي: 
الميرزا حسين النوري صاحب كتاب «مستدرك الوسائل». 
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ومنهم أيضاً والده الحسجّة السيّد حمّد صادق الصدر ولك وخاله 
الشيخ مرتضى آل ياسين ةنك » وابن عمّه السيّد آقا حسين خادم 
الشريعةفك» والسيّد رضا الصدرقلتك. والسيّد عبد الرراق المقرّمقلك. 
والسيّد حسن الخرسانقليِك. والسيّد عبد الأعلى السبزواري وتنك والدكتور 
حسين علي محفوظ لله . 
اجتهاده 

أجيز بالاجتهاد من قبل أستاذه السيّد الشهيد محمد ياقر الصدرةة8 
في سنة 144 ه .ق (وكان عمره آنذاك "7 سنة)» حيث اتفْق أن جملة من 
الفضلاء طلبوا من السيّد الشهيد حمّد الصدر أن يباحثهم على مستوى 
أبحاث الخارج» وقد شألوا الب الشييد عكه ببائر الصدوعن ذلك» 
فبارك لهم وشجّعهم عليه» وذكر هم تمام الأهليّة للسيّد محمّد الصدرء وقد 
اتتفقوا على أن تكون مادّة البحث في الفقه الاستدلالي كتاب «المختصر 
النافع» للمحقّق الحل؛ لأنّهِ يمثّل دورة فقهيّة كاملة ومختصرة في الوقت 
نفسه» وكان مكان الدرس آنذاك مسجد الشيخ الطوسي فلت وقد استمرٌ 
الدرس قرابة أربعة أشهرء وقد أدّت صعوبة الظروف حينها إلى انقطاع 
البحث وتفرّق الطلاب. 

ثم بتسديد الله وعونه عاد سيّدنا الشهيدقْتك إلى إلقاء البحث الفقهي 
بعد سنوات عدّة في جامعة النجف الدينيّة على متن كتاب «المختصر النافع» 
أيضاً نّم توقّف الدرسء على أثر أحداث الانتفاضة الشعبانيّة ليعود بعدها 
لإلقاء دروسه المباركة في مسجد الرأس الملاصق للحرم العلويٌّ المقدس» 
واستمرٌ بحثه إلى آخر يوم من عمره الشريف. وكان يلقي ني هذا المسجد 
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أبحاثه في كل يوم كالتالي: 

أوَلاً: البحث الفقهي صباحاً. 

نابا البعق إلا سوق مدر 

ثالثاً: إلقاء محاضرات تاريخيّة وأخلاقيّة وعقائديّة. 

رابعاً: دروس في شرح كفاية الأصول. 

خامساً: الدروس القرآنية في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. 

وكاع هه مانن ساس ها أن «الدزويو الث امطررع 
التحدة والخرأة ف نقد الآراء وتقتيدهاء كنا انعد ستدنافقة استلويا مغايراً 
لأسلوت بائرالفشريق فى تش القتران الكتريم [ [ني كسانوا يبيدوون 
سر الترآن الكدري سين شبيورة القاسة إل يضووزة الحاين إلا شرع 
تفسيره من سورة الناس رجوعاً إلى باقي السور القرآنيّة المباركة» وهو منهح 
في البحث لم يسبق إليه سابق. وله في اتحاذ هذا المنهج رأيٌ سديدٌ طرحه في 
بداية البحثء فقال موضّحاً السبب في ذلك: «سيجد القارئ الكريم أنّسي 
بدأت من المصحف بنهايته» وجعلت التعرّض إلى سور القرآن بالعكس. 

إن هداعا التزمته ,فى كنا هنذا نج لعباملين لفدى وعقل :آنا 
العامل النفسي: فهو تقديم الطرافة في الأسلوب وترك التقليد للأمور 
التقليدية المشهورة» فيا يمكن ترك التقليد فيه. 

وأمّا العامل العقلي فلأنَ التفاسير العامّة كلها تبدأ من أوّل القرآن 
الكريم طبعاًء فتكون أكثر مطالبها وأفكارها قد سردته فعلاً في حوالي 
النصف الأوّل من القرآن الكريم» وأمًا في النصف الثاني فلا يوجد غالباً إلا 
التحويل على ما سبق أن ذكره المؤلّف؛ الأمر الذي ينتج أن يقع الكلام في 
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شبكة ومنتديات جامع الآئمة (6) 
النصف [الثاني] من القرآن ختصراً ومقتضباء تنا يعطي انطباعاً لطبقة من 
الناس أَنَّه أقلّ أهمّيّة أو أنه أقل في المضمون والمعنى ونحو ذلك. 

في حين إِنَّنا لو عكسنا الأمر فبدأنا من الأخير» لاستطعنا إشباع 
البحث في السور القصيرة» وتفصيل ما اختصره الآخرون؛ ورفع الاشتباه 
المشار إليه. فإن لم نكن بمنهجنا قد استنتجنا أكثر من هذه الفائدة لكفى)"". 

فاتَحَذ سيّدنا هذا المنهج من باب سد النقص الذي يُحتمل الوقوع فيه 
بملاك ما تقدّم» ولغرض إشباع آخر للقرآن بحثاً ودفاعاًء ولأجل سد 
الفراغ الموجود. 
من أقوال العلماء في حققّه 

قال المفكّر الإسلامي الكبير آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر 
الصدرفتك عند تقديمه لكتاب (موسوعة الإمام الملهدي255) للشهيد 
الصدر الثانيةآيك : «... وسأقتصر على هذا الموجز من الأفكار تاركاً التوسّع 
فيها وما يرتبط بها من تفاصيل إلى الكتاب القيّّم الذي أمامناء فإنّنا بين يدي 
موسوعةٍ جليلةٍ في الإمام المهدي. وضعها أحد أولادنا وتلامذتنا الأعزاءء. 
وهو العلامة البحّائة السيّد محمّد الصدر حفظه الله تعالى» وهي موسوعة لم 
يسبق لها نظير في تأريخ التصنيف الشيعي حول المهدي55: في إحاطتها 
وشموها لقضيّة الإمام المتتظر من كل جوانبهاء وفيها من سعة الأفق وطول 
النفس العلمي واستيعاب الكثير من النكات واللفتاتء ما يعبّر عن الجهود 
الجليلة التي بذها المؤلّف في إنجاز هذه الموسوعة الفريدة. 


)١(‏ منّة المنان في الدفاع عن القرآن: 18 المقدمة. 
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ون لأحسٌ بالسعادة وأنا أشعر بما تملؤه هذه الموسوعة من فراغ» وما 
تعر عنه من فضل ونباهة وألمعيّة. وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يقرٌ عيني 
به ويريني فيه عَلَماّ من أعلام الدين...)'". 

وقال والده آية الله الحجّة المقذس السيّد محمّد صادق الصدرقلتك في 
حقّه: «... وإنَّ من نعم الله وآلاته على هذا العبد الفقير إلى عفوه وصفحه 
أن رزقني من الأولاد واحداً كألف. وبه يحفظ الله لنا هذه السلسلة الذهبيّة 
أن تفقد بعض حلقاتهاء وبه تحتفظ السلسلة بكامل نضارتها وهيبتها وجميل 
هيأتها. ولد حفظه الله في السنة الثانية والستّين بعد الألف والثلاثمائة في 
ضحى يوم عيد مولد النبيّ الأعظم تكله وبهذه المناسبة سميّته حمّداً. نشأ 
والحمد لله نشأة حسنة تحت ظل جدّه شيخنا آية الله العظمى مرجع عصره 
الشيخ محمّد رضا آل يس رضوان الله عليه» فلا تقلص ظل الشيخ عنّا في 
سنة ١117ه‏ كان لا يزال ولدي طفلاً في الثامنة. فاشتغل في تعلّم مبادئ 
القراءة والكتابة والقرآن الكريم؛ ثمَّ اشتغل بمقدمات العلوم فأتمتهاء 
وبعدها درس السطوح فأتقنها. وهوفي الوقت الحاضر يحضر دروس 
الخارج على العلماء الأعلام وآيات الله العظام؛ وقد دنا من الاجتهاد قاب 
قوسين أو أدنى إن لم يكن قد لمسه باليسرى واليمنى. وزيادةً على ذلك 
حصّل من العلوم ما هو خارج عن دائرة اختصاص المجتهدينء وأ إلمامة 
بسيطة بلغةٍ أجنبيّة» وقد أحاط كل ذلك بالتقوى والعفاف والطهر. فشكراً 
لله إن كان الشكر يفي ويكفي ... وهذا ولدي العالم الفاضل التقيّ النقيّ 


)١(‏ كان ذلك بتارخ: /١07‏ جمادى الثانية/ 417 1ه أي: في سنة: 1917/1 م. أنظر: 
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المؤلّف المجيد والشاعر الناثر محمّد الصدر... ولا أراني بحاجةٍ إلى نصحه 
ووعظه؛ فإنّه مستغن عن ذلك بل هو الذي يجب أن ينصح ويعظ الناسء 
وهنا يأتي المثل المشهور: ما المسؤول بأعلم من السائل» فقد رضع درٌ الدين 
وتربى في حجر الدين؛ والمأمول منه أن يصرف همّه وهمّته إلى نصرة 
الدو 1 

وقال آية الله العظمى الشيخ آغا بزرك الطهرانِقَلَكٌ في إجازته إياه 
ازراب لفان الفاضل الكامل البارع الباهر المحقق المصتف الماهر ثقة 
الإسلام وعماد الأعلام وسلالة الفقهاء الفخام مولانا الممجّد جناب السيّد 
محمّد نجل العالم الجليل السيّد محمّد صادق بن العلامة الأجل السيّد محمّد 
مهدي الصدر ابن آية الله العظمى السيّد إسماعيل الصدر الموسوي العاملٍ 
الكاظمي طاب ثراه وجعل الجَنّة مثواه ووفق حفيده المذكور لإنجاز ما 
رغب فيه من الخدمة لاذين الإسلام اتيف وإسلاغ أضوله وفروغه إلى 
الخاصٌ والعامٌ والوضيع والشريف...)"". 

وقال العلامة الحجّة السيّد عبد الرزاق المقرمدُلِكٌ في إجازته إياه 
بالرواية: «... فإنَّ الععلامة البارع في فنون المعارف الإهيّة والباحث عن 
يتات حقايق الشريعة وآدابها السيّد محمّد نجل حجة الإسلام التقي الورع 
السبّد محمّد صادق آل آية الله السيّد إسماعيل الصدر نور الله ضريحه. لما 
عوف سق قور انفلك وقد قاض أغلام الأكةاناعد لسرم وانحضاء 


)١(‏ كان ذلك بتاريخ: /١1١‏ 5 837١هء‏ أي: في سنة: 195717م. مخطوط. 
(؟) كان ذلك بعاريح: ٠‏ حمادى الثانية/ /1141هء أي: في سنة: 19517 م. 
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بأنوار تعاليمهم...)”". 

وقال آية الله السيّد رضا الصدرئتك : «قرّة عيوننا المفدّى وكعبة آمالنا 
المرجى. ركن التقى وحصن الحدى ملاذ الإسلام وكهفه. وقدوة المتقين 
حبيبنا محمّد من آل الصدر حفظه الله بقدرته التي لا تضام. ورعاه بعينه 
الي لا تنام:.قرأت كتابك العزيز فشيمت من خصلال سطووه راتحة 
التقوى والعلم» ولقيني منه روح الفضل والصدقء والفضائل النفسيّة 
والفواضل الإنسانيّة مزيّنة باههمّة والجدٌ والعمل. أسأله تعالى أن يوفقكم 
لخدمة الإسلام وأن يجعلكم شرفاً لنا وفخراء آمين يا رب العالمين...)”". 
صفاته وسجاياه 

لقد شهد لسيدنا الشهيدقلك جمع غفيرٌ تمن عرفوه منذ صباه 
بالتواضع ووضوح الشخصيّة» علاوةً على اتّصافه بسرعة البديهة في الإجابة 
على الأسئلة الفقهيّة والعلميّة والفكريّة. 

وبالاقتراب منهُلكٌ يتضح سلوكه العرفاني الذي يحاول إخفاءه قدر 
الإمكان؛ وكثيراً ما كان يؤكد في عباراته على لزوم اليقظة. والحذر من 
الوقوع في الانحراف وعدم الاستقامة وعدم اتّباع خط أهل البيتئلة. 
مؤكّداً في ذلك على جانب الإخلاص مع الله في القول والفعل. لذا نجده م 
يكن يرضى أن تقبّل يده معلّلاً ذلك بقوله: أنت تدخل الجنّة وأنا أدخل 
النار؟! أي: تدخل الجنة؛ لأنّك تفعل ذلك قربة إلى الله» وأنا أدخل النار؛ 


)١(‏ كان ذلك بتاريخ: /١4‏ جمادى الثانية/ 11817هء أي: في سنة: 195717 م. 
مخطوط. 
)ل يثبّت فيها التاريخ» وأغلب الظنّ أنََّا قبل سنة ١٠174ه‏ . مخطوط. 





0 


0220001000010 


جن عر حياة السيد الشهيد محمد الصد ا 2 
موجر عن حر مد الشهيد 5 ١‏ ونان 


جم لاثفة 6 





لأست ل عميول الك تقبيل اليد: 

وك لاقيف هه تفن سانا رابا داقها مره أعدل مزاضي للعو 
قائلاً: بحسب القاغدة خلال» لكين إن كنت تحب الله وتحب أن تكون 
ورعاًء فلا تفعل ذلك. 

نُمَ نه يستشفف أحياناً من بعض إجاباته لسائليه أسرار ما خفي من 
المعرفة الإلهيّة حيث يحجب في كثير من الأحيان الإجابة قائلاً: هذامن 
الأسرار؛ رأفةً بالسائل أن لا يتحمّل الجوابء وهكذا كان الاقتراب 
منهوْتي يكشف عن بعض الآفاق المعنويّة والعرفانيّة التي كان عليهاء وما 
خفي أعظم. 

وقد امتا زفت بالأمانة العلميّة» ىا اتّفق بعض الآحيان - وإن كان 
تافر اس جا حو فر رسك أستاتلتة عا قط إل اهدي فامامن اميق 
زملاتهء إِلّا آنه كان يشير إلى ذلك مع أَنَّ ما أفاده منهم لا يتجاوز الصفحة 
الواحدة بالإضافة إلى أنّه كان يقرّر حسب فهمه الخاصٌ لتلك الدروس 
واللشوفع لذ فاسان تاي شيل عياب :انك الأقران الع 
يوردهاء وهو قلَما نلحظه عند الآخرين» فراجع وتبضّر. 
مرجعيته الصالحيّ وقيادة الأميّ 

لا نبالغ إذا قلنا: إنَّ سيّدنا الشهيد محمّد الصدركك ومرجعيّته 
لمحي رقنا الانجادم زقسة تجاقة للسطلنين راذنا لذت 
الإسلاميّة في العالم الإسلامي. 

إن امعد اوروقةه اس ]شمف انان والتعاء اق الك 
الأشرف بسبب ظروف وأوضاع العراق الرهيبة» ووجود نظام جعل جل 
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هنّه القضاء على شخصيّات المذهب الجعفريء ول يبق منها إِلّا صُبابة لا 
تروي من ظمإ ولم يكن هناك من حَل حقيقي لمعالجة هذا الوضع المعمّد إلا 
تصديهفلك؛ لأنّه أفضل علاج ناجع لأخطر قضيّة عرفئها المرجعيّة» برغم 
معرفته التامّة بها ستقدم عليه السلطة الحاكمة في بغداد من إجراءات؛ إثر 
الإصلاحات التي قام بهافي المجتمع العراقي والحوزوي على وجه 
الخصوص. والتي كانت تخرج منه على شكل تصريحات بين الحين والآخر. 

5 أن تعد شيية الفار وو عق اللطداهو تين رار فون ننم اند 
ويتحيّنون الفرص لاستغلال المناصب الربّانيّة لمصالحهم الخاصّة» حتّى لو 
أدَى ذلك إلى الإضرار بالإسلام وقيمه السامية ورموزه المقدّسة. 

ويجب أن نعرف أن للمرجع الديني مقؤّمات أساسية: منها: الأهليّة 
واللياقة والخبرة والقدرة على التفاعل مع الأمّة بالمستوى الذي تترقّبه منه. 
فضلاً عن الاجتهاد الذي هو شرط ضروري لعمليّة التصدّي. ولكن يجب 
أن نشير إلى أن شرط الاجتهاد وحده ليس كافياً للنصدّي. بل يجب توفر 
القزروط الأخرى الى ذكرثاه ولعل عندهتوترهنا عسل تنك آل جاكة 
وَيَالا على الإسلام والمسلمين. ولا نقول ذلك اعتباطاً؛ فإنَّ تأريخ المرجعيّة 
تاعدهة وعناء يخة دلق إة إن التبزائحة قد كتهت رمال انا 
التاريخ نهاذج كان عدم تصديهم أنفع للإسلام وأصلح للمسلمين. 

كما كان تصدّيهذلتك يمثل امتداداً للخطّ المرجعي الصحيح الذي كان 
يجب أن يبقى وأنْ يستمّر؛ لأنّه مدرسة خاصّة لافي العمق العلمي - 
الفتهن والأصولواللترق-اتقظ ويل :وق القن الشعيع ليقام الرججع 
وما يتطلبه ويقتضيه. 
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إِنَّ المرجعيّة بذاتها ليست هدفاًء وإنَّ) هي امتداد خط ومدرسة أهل 
البيت82» وما يجب أن يرشح عن هذا الفهم من أدوارٍ ومسؤوليَاتِ كبيرة 
وأهدافٍ سامية. 

ورتين لتقي [خاما لقا دا م تاننا الصدر الثاني لك 
جاءت لتلبّي حاجات الأمّة الدينيّة والعلميّة والثقافيّة؛ وذلك لأنَّمفتك لم 
يكن فقيهاً محدود الأبعاد بها اعتاد العلماء دراسته والتعمّق فيه من علوم 
فقهيّة وأصوليّة فقطء بل تيّر بالشمول والتنوّع في مختلف آفاق المعرفة التي 
انها لانو لايق ناه الاق الركتيدة النقفة: 

إِنَّ تصانيفهة2 المتنوّعة تكشف لنا عن مدى اطلاعه الواسع وثقافته 
العميقة من جانب» وعن وعيه الكبير لحاجات الأَمَة الفكريّة والروحيّة 
والأخلاقيّة من جانب آخر. 

ولعلّ هذه الميزة التي انّسمت بها شخصيّته العلميّة والقياديّة إحدى 
اللعتزات' الى جعلع الأمة حلفت ححوله واقسثيز تدع رايته: 

وسعى شهيدنا السعيد في ظل تصذيه للمرجعيّة إلى الحفاظ على 
الحوزة العلميّة في النجف الأشرف, بعد أن تفككت وآذنت بخطر كبير على 
حاضرها ومستقبلهاء فرمّم ما قد تلفء وبنى ما دعت الحاجة إليه» مع أنَّه 
قد لا يدرك أَهميّة عمله العظيم من لم يعاصر أو يعايش تلك الظروف 
والأوضاع القاسية» إلّا أنَّ ما قام بتك وما بذله من جهود جبّارة لأجل 
جاية ذا الكناة الكذي وإمذاكه دالياة واطيوية كان مشيردا وملحوظا 
عند الجميع فلولا لا كان للحوزة العلميّة في النجف الأشرف إِلّا وجودٌ 


امي لاقيينة له 


"١‏ هر تمد كل فعاف عدار ككف لفقا 


ومن خخطواته الكبيرة إرسال العلاء والفضلاء إلى أنحاء العراق كافة 
رهبا عي النقافة او الكت رقي عراس كالح لوقيل 
هذا الأساس شهدت الساحة حركة لا سابقة لها في هذا المجال» رغم 
الصعاب الكبيرة التي تواجه المراجع في أمثال هذه ا إلا كمف 
استطاع - وبفترة زمنية قياسية - ملء شواغر وفراغات هائلة لم يكن 
بالإمكان سذها من دون تصذّيه للمرجعية. 

كما نلحظ أَنَمته حرص على انتقاء الناذج الصالحة من العلماء 
والمبلّغين الذين يمثلون القدوة الطيّبة» ليمثلوا المرجعيّة الدينيّة بها تعنيه من 
قيم وآمالء وتنب إرسال من لا يتمبّع باللياقة» وحرص كل الحرص على 
سلوك هذا المنهج رغم ما يسبّيه ذلك من مشاكل وإحراجاتٍ كبيرة. 

كما سعى إلى تربية طلاب الحوزة العلميّة في النجف الأشرف تربية 
إسلاميّة نقيّة» موفراً لهم كل ما هو ممكن من الأسباب الماديّة والمعنويّة التي 
تتيح لهم جوّاً دراسيّاً مناسباً يمكنهم به تخطي المراحل الدراسيّة بصورة 
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فبالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم المادَيّة المختلفة كانت رعايته المعنويّة 
واضحةً ومشهودةً في كل شيء, نما يجعل طالب العلم يشعر بالاطمئنان 
الذي يحقق له الراحة النفسيّة اللازمة لمواصلة طلب العلم والعمل به ثم 
هداية الناس إلى ما يُرضي الله عر وجل. كما كان تجاوبه حقيقياً مع الأمّة في 
تطلّعاتها وحاجاتها وإدراك مشاكلهاء ولاسيّا فيا يرتبط بالطبقة 
المستضعفة منهاء فسعى لتقديم كل ما هو متاح له من إمكانات ماديّة» فكان 
يساعد الفقراء والمحتاجين ويرعاهم بها عُرف عنه من لق إسلامي رفيع؛ 
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فجذب قلوبهم دون عناءِء وشدٌ إليه عقولهم دون مشْمَةٍ» وهكذا تفعل 
مكارم الأخلاق التي هي سلاح الأنبياء والصالحين. 
آثاره وتصانيفه الثميني 

ترك السيّد الشهيد محمّد الصدرةةة مؤلّفات كثيرة» امنازت كلها 
بالإبداع والابتكارء ومنها: 

.١‏ نظرات إسلاميّة في إعلان حقوق الإنسان. 

؟. فلسفة الحح ومصاحه في الإسلام. 

“. أشعّة من عقائد الإسلام. 

5 القانون الإسلامي وجوده» صعوباته» منهجه. 

ه. موسوعة الإمام المهدي ةد وتحتوي على: 

أ. تاريخ الغيبة الصغرى. 

ب. تاريخ الغيبة الكبرى. 

ج . تاريخ ما بعد الظهور. 

ه . عمر الإمام المهدي#ة (مخطوط). 

مااوراء الفقة: فى خسة غشر علدا 

. فققه الأخلاق, في مجلدين. 

8. فقه الفضاءء. وهو رسالة عمليّة في مسائل وأحكام الفضاء 
المستحدثة. 

4. فقه الموضوعات الحديثة؛ وهو رسالة عمليّة في المسائل المستتحدثة 
اهنا 
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. الصراط القويم» وهو رسالة عمليّة مختصرة. 

4 . منهج الصا حين» وهو رسالة عمليّة موسّعة في خمسة مجلّدات. 

6. مناسك الحج. 

7. أضواء على ثورة الإمام الحسين لله . 

. شذرات من تاريخ فلسفة الإمام الحسين لاله . 

منْة المنان في الدفاع عن القرآنء في خمسة مجلّدات. صدر منه 
(الجزء الأوّل) بقلم السيّد الشهيدةة؛ وصدر(؛ أجزاء) تقريراً لدروسه 
القرآنيّة» على يد مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر. 

منهج الأصولةاق خسة جلدات: 

."٠‏ مسائل في حرمة الغناء. 

١‏ بين يدي القرآن الكريم؛ وهو فهرست موضوعي للقرآن 
الكوي. 

5 غنموغة أشعاز الكياة» وهو ديوان شعن يمكل مراحل حياة سَيّدنا 
الشهيد: 

". بيان الفقه» وهو بحتٌ فقهي استدلالي يتناول مبحث القبلة 
ولباس المصل. 

4 اللمعة في حكم صلاة الجمعة؛ وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد 
إسماعيل الصدر ذَدْبَك . 
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5 الإفحام لمدّعي الاختلاف في الأحكام. 

5 سانل بوودزة: 

لاما الوشاكل الاستفتاتية: 

.حت الذات وتأثيره في السلوك الاتساق. 

4 مدارك الآراء في اعتبار حال الوجوب أو حال الأداء. 

.”٠‏ الوافية في حكم صلدة الخوف في الإسلام. 

."١‏ حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء. 

امار أصول خل الأصول: 

*”. بحوث في صلاة الجمعة. تقرير مؤسّسة المنتظر. 

"”. عشرات المقالات» كتبهافك في الصحف النجفيّة» وجملة منها 
لازال مخطوطاً. 

0" مبحث ولاية الفقيه. 

85 الأمروق الملا 

””. رفع الشبهات عن الأنبياء . 

” الدرٌ النضيد في شرح سبب صغر الجسم البعيد. بحث فيزيائي. 

ولازال هناك الكثير من الآثار والأسفار التي لم ترّ النور بعد رغم 
أهميتهاء ومنها: 

.١‏ محاضرات في علم أصول الفقه (دورتان)» تقريراً لأبحاث السيّد 
الشهيد الصدر الأَوٌّل#23. صدر منه الجزء الأوّل. 

؟..تقريرات ف غلم أضول الفقه (دورة كاملة): تقريراً لأبحاث 
السيّد الخوئي ولتق وتقع في ثلاثة عشر مجلّداً تقريباً. صدر منه الجزء الأوّل 
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والثاني. 

". كتاب الطهارة» تقريراً لأبحاث السيّد الشهيد الصدر الأوّلتِك 
ويقع في ثانية مجلّدات تقريباً. صدر منه الجزء الأوّل والثاني. 

؛. بحوث استدلاليّة في كتاب الطهارة» تقريراً لأبحاث السيّد 

. كتاب البيع» وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد الخميني ليك ؛ ويقع في 
أحد عشر مجلّداً تقريباً. صدر منه أربعة أجزاء. 

5 فووس ل قري كنابة الأصولو حو انناف البكل الحهيه الصدر 
الأول قلي . 

. الكتاب الحبيب إلى مختصر مغني اللبيب. 

8. تعليقة على رسالة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدركلتك الفتاوى 
الواضحة. 

4. تعليقة على الرسالة العمليّة منهاج الصا حين للسيّد الخوئي قَلن . 

. تعليقة على الرسالة العمليّة مناسك احج للسيّد الخوئي دَلَ‎ . ٠ 

.١‏ تعليقة على كتاب المهدي للسيّد صدر الدين الصدرئلة. 

7 . حياة السيّد صدر الدين الصدر قل . 

.١‏ الكلمة الحيّة في حكم حلق اللحية. 

4. تعليقة على الرسالة العمليّة وسيلة النجاة للسيّد أي الحسن 
الأصفهان قَذبَك . 

5. المعجزة في المفهوم الإسلامي. 

51". رسالة في الفقه المتكامل. 


ون بقاة لنت الحدهيد غمكه الصاو ا 
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. فوز الأنام في أدعية الليالي والأيام. 

. قصص من القرآن الكريم. 

لان اليو القسة الفستر كن اع فدميكة تماد والتفيية اهنش 
الأَوَلقَلكٌ. مفقود. 

١‏ ". تعليقة على بعض كتب اللمعة. 

١‏ ". تعليقة على بعض كتب شرائع الإسلام. 

5؟. محاضرات أساتذته في كليّة الفقه. فلسفة» فقه» أصولء علم 
النفسء علم الاجتماع» والأدبء والتاريخ» وغيرها. 

7”. تعليقة على مستحدثات المسائل للسيّد الخوئي دلي . 

؟. من ثار الإسلام. 

. ردود نقديّة على كتاب (الشيعة والسئة) لإحسان لهي ظهير. 

5" الكلمة التامّة في الولاية العامّة. 

وغيرها مما لم نوفق للاطلاع عليه. 

ومن خلال هذه الآثار والتصانيف القيّمة تنضح بعض اهتمامات 
السيّذا الشهيد الضدر العاق234 بالفقه المعاضر» .وآن كل مولف من هذه 
المؤلّفات شكّل قضيّة من القضايا وحاجة من الحاجات الملحّة للكتابة فيها. 
جريمة الاغتيال 

كان من عادة السيّدفتك أن يجلس في مكتبه (البرانّ) بعد صلاتي 
المغرب والعشاء في يومي الخميس والجمعة» ليخرج بعدها سماحته إلى بيته. 
وفي تلك الليلة خرج السيّد على عادته ومعه ولداه - السيّد مصطفى 
والسيّد مؤمّل قدس سرهما- بلا حمايةٍ ولا حاشيةء وفي! كانوا يقطعون 


0 المعو ام اماق وميا قد لا خش عرزل حك الفقاة وسرازة بهدالنعاء 


الطريق إلى بداية منطقة (الحثانة) في إحدى ضواحي النجف القريبة» وعند 
الساحة المعروفة ب(ساحة ثورة العشرين)» جاءت سيّارة أميركيّة الصنع. 
ونزل منها مجموعة من عناصر السلطة الظالمة وبأيديهم أسلحة رشاشة. 
وقيهوا النار هك سثارة اليك افيد وا جيعا. 

وبعد استشهادهم حضر جمع من مسؤولي السلطة إلى الممتشفى؛ 
وذهب آخرون إلى بيته» ولم يسمحوا بتجمهر المعزين أو الراغبين بتشييع 
جنازته» ولذا قام بمهمّة تغسيله وتكفينه مع نجلّيه مجموعة من طلأبه 
ومريديه نّم شيّعوه ليلآه حيث تمّ دفنه في المقبرة الجديدة الواقعة في وادي 
السلام. 

ليا ينها التَفْسُ الْمُظمَئنَةُ # اْجبي إِلَ رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَةَ *# فَادْحُي في 
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شبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 
نهجنا في التحقية 
اقتصر عملنا في تحقيق هذا الكتاب على ما يل: 
أوَلاً: المقابلة مع النسخة الخطيّة بيد السيّد الشهيد فتك . 
انياً: تقويم النصّ ومراجعته وتصحيحه طبقاً للمعايير المعهودة في 
ثالثاً: تقطيع المتن وتنظيم فقراته بحسب اقتضاء ا حال. 
رابعاً: تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من المجاميع 
الزوافية المعررة وضيطها وقيز هاعد غيزها. 
خامساً: إرجاع الآراء الواردة في الكتاب إلى أصحابها ومصادرها الأصليّة. 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل ما فيه خير وصلاح. إِنَّه سميع مجيب. 
كما نستغفره تعالى شانه من كل زلل وخطأًء سائلين العلماء والباحثين 
الكرام أن يتجاوزوا عن كلّ عيب ونقص لُوحظ في إخراج هذا الكتاب؛ 
فإن لكان لنةرو جد 
عادل الطائي 
مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 


الخامس والعشرون من جمادى الثانية 577 ١‏ 


قم المقدسة 
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حكم القضاء 


في مدارك فقه الفضاء 


شبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 
كتاب الطهارة 


[مسألة] (1) مع توفّر الماء في أيّ من الأجرام السماويّة يكون مشمولاً 
للأحكام الفقهيّة» كجواز شربه والوضوء فيه والغسل منه؛ واسستعماله 
للتطهير ونحو ذلك" . 

وجوب الطهارة المائيّة مع تور الماء 

الماء المتوفر في أحد الأجرام السماويّة أي كان. إِمّا هو الماء الأرضيّ 
نفيك أو أثة لا يشنهه أصيلقٌ أو أنه يشيهه وليسن بعيقه» ول كل تقديرافإمتا 
أن يكو مفجمدا أوسائل. ْ 

فإن كان الماء المتوفر هناك هو الماءَ الأرضيّ بعينه فلا إشكال في الحكم 
المذكور في المسألة؛ إذ تشمله كل الإطلاقات والأدلّة الواردة في تدك 
المواردء والتي لا حاجة الآن إلى استعراضهاء من الطهوريّة وجواز الشرب 
ورفع الحدث والخبث به. 

واحتمال أن تكون تلك الأحكام منوطة بوقوعها على وجه الأرض 
غير محتمل» بعد أن كان المأخوذ في موضوعات الأدلّة عنوان الماء» وهو 
صادق على الفرض. 

نعم» قد يُقال: بأنّنا نحتاج إلى عموم أو إطلاق لكي نتمسّك به في 


(1) فقه الفضاء: .٠١‏ كتاب الطهارة» مسألة رقم .)١(‏ 
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هذا المورد» ومن الواضح أنَّ كثيراً من الأدلّة لا إطلاق لما كالوضوءات 
البيانيّة» فنا من فعل المعصوم وهو لا إطلاق له وكقوله تعالى: ظوَأنرَمَا 
مِنْ السّمَاءِ مَاءَ ظهُوراً4'' المقيّد بالنزول من السماء» ولا دليل على طهوريّة 
غيرهة كبا لأ دليل عل تزول الماء من الشماء من الأجرام السناويّة الأخرئ: 

ويجاب عن ذلك: أمّا في الآية الكريمة» فإنَّ الإشكال فيها إن تم فهو 
يشمل كثيراً من المياه التي على وجه الأرضء تنا لم يثبت نزولها من السماء 
كالبحار والأنهار. نعم» في خصوص العيون والينابيع نصّ القرآن على هذه 
الصفة فيهاء أمّا غيرها فلاء مع أنَّ الفقهاء لم يفرّقوا بين أنواع الماء جزماً. 

والسرٌ في ذلك هو التجريد عن الخصوصيّة عرفاً؛ إذ لا مدخليّة جزماً 
في الحكم بالطهوريّة بالنزول من السماء» بل يرى العرف الحكم وارداً على 
جنس الماء» سواء كان نازلاً من السماء أم لا. 

فلا يلزم من ذلك لغويّة هذا القيد في الآية؛ لأنَّ المراد به والحكمة منه 
هو الامتنان بهذه الصفة بغضٌ النظر عن الجهة التشريعيّة فيه. 

ومعه» فكل ماءِ طهورٌ بمنطوق الآية؛ فيثبت الحكمٌ على مطلّقه. 
سواء كان على وجه الأرض أم غيره. 

غل أن هناك من اجات عل الاشتقال بإقامة القرائن عل أن كل ا 
على وجه الأرض فهو نازل من السماء» فيكون كله واجداً للقيد المأخوذ في 
الآية الكريمة. ومعه. فيمكن أن يقال مثله في المياه الموجودة في أيّ جرم 
لواو لأ تكوة وعدا لاي عرز عن ارسواق افاي 
للأرض. كقلّة الحرارة النسبيّة ووجود طبقة هوائيّة أو ما يشبههاء وغير 


.5/ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 





ذلك. ومن هنا نجد أن الأجرام الفاقدة للجوٌّ فاقدة للماء. 

وعة يمكن أن يقال إن كل هاء إن عو مأخوذ ومستقق :من البختار 
الكوني الموجود ني الفضاء؛ سواء كان ذلك على وجه الأرض أم غيرهاء 
وهذا هو المراد من نزوله من السماء؛ فإنّه بيبط إلى أيّ كوكب ويتكثف فيه 
سواء على شكل مطر أو غيره. 

إلا أن هذا الا حتعال وإن كان وجيهاً إلا أنّهِ يناج إلى مزيد من 
القرائن المثبتة له» ومع عدمها لا يمكن الجزم به. إِلّا أنَنا في غنى عنه بالوجه 
الأول. 

هذا ويمكن أن يقال: إنَّ الآية قابلة للتأويل بأن نفهم من الإنزال 
الخلق والإيجاد» كما في قوله تعالى: ْنَا الْحَدِيد فِيِهِ بَأسُ شَدِيدٌ4'' فإن 
المراد به إيجاده. فكذلك هنا. ىا نفهم من السسماء: العلل الكونية العلياء 
سواء كانت ماديّة أو روحيّة. فإنََّا هي التي ترٌ أوامر الخلق من خلاها. 

إِلَا أن هذا الوجه لا يتمٌ فقهيّاً؛ إذ مضافاً إلى كونه خلاف الفهم 
العرفي للآية الكريمة فَإنّه: 

أوَلاً: أنَّ التأويل لماذا يختصٌ بكلمتين ويدّع الكلمة الثالثة وهي الماء؟ 
اله قابل للتأويل أيضاء:ومعه تكوة الآية الجيتة العو عل الاسعدلال 
ولا تنفع المستدل. 

نايا" أن لابق لآ لناب اديه لا سمل اماد إلا رفحو من رسلة 
النيناق دوق عبر ناه سوم ده البو يوق تهات ارول لدان 


نجعل للقرآن الكريم كلّه سياقاً واحداً بحيث يكون بعضه لبعض كالقرينة 


)١(‏ سورة الحديد, الآية: 60؟7. 
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المتصلة» وهذا غير عرف وغير واقعيٌ. 
إذن لاد من المصير إلى الفهم العرفي للإنزال بذاته بغضٌ النظر عن 
أي قرينة سياقيّة. 
نعم الإنزال قد لا يكون عن طريق المطر المتعارف: فَإنَّنا نجد عدّة 
أشكال من الإنزال على وجه الأرضء فقد تكون هي متوفرة هناك أو 
أحدهاء أو غيرها أيضاًء وهي: المطرء والثلج الناعم؛ والثلج الخشن. 
والبخار الذي يتكثف, والندى الذي يحصل وغيرها. 
وأمّا الوضوءات البيانيّة: 
فأوّلاً: نحن في غنى عنها بعد الإطلاقات المتوقرة» أمّا في طهوريّة الماء 
فالروايات كثيرة: كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله كله في حديث 
قال إن الله جعل الترات طهوراً كما جغل اماه طهور»'. 
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللْهحْشلِةِ. قال: سألته عن ماء 
البحر أطهور هو؟ قال: (نعم)” ". 
أقول: والبحر هو مجمع كبير للماء» ولا يختص بم كان على وجه 
)١(‏ مَن لا يحضره الفقيه »٠١4 :١‏ باب التيمّمء الحديث 2575 تهذيب الأحكام :١‏ 
؛ ٠‏ ؛» باب التيمّم وأحكامه الحديث ؟؛ وسائل الشيعة :١‏ 2177 كتاب الطهارة» 
أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 
(؟) الكافي :3 كنات الطهازة نان ظهونالما» اديت 5 ليت الأحكام :١‏ 
57, باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهّر به. الحديث 5» وسائل الشيعة :١‏ 
5 اي أن ماء اد طافر طهر اديت أن 


وصحيحة حريز عن أبي عبد اللْهمشلِةٍ قال: «كلما غلب الماء على ريح 
الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب. فإذا تغيّرالماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب»”". 

والرواية الأخيرة تكفينا في جواز الوضوء والغسل أيضاً بعد التجريد 
عن الخصوصية للوضوء بالفهم العرفي المتشرّعيء والتجريد عن 
المخصوصيّة -أيضاً- عرفاً في كون الماء على وجه الأرض. 

وستأتي في المسألة الآتية روايات الكرٌ والجاري. فإنّا شاملة للمقام 
أيضاًء ومنها ما هو صحيح سنداً ودلالة. 

ثانباة إن الوضودات البيانثة وإة كانت أفحالة؛ لكأن الدوال عليياث 
أعني الروايات المعتبرة- فيها كلام أيضاًء ومنه ما يمكن التمسّك بإطلاقه. 
كقوله في صحيحة زرارة: «هكذا إذا كانت الك طاهرة)» وقوله فيها:«فقد 
يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات)”". 

نعم» يبقى هناك إشكالان نحن في غنى عنهم| بعد صحيحة حريز 
السابقة» بمعنى أنَّما لو تمناء فغايته سقوط الإطلاق من صحيحة زرارة 
هذ وأمّا صحيحة حريز فتبقى على إطلاقهاء مع تأمّل في الإشكال الثاني 
الآتي. ْ 


28 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهّر به. الحديث‎ .1117:١ تبذيب الأحكام‎ )١( 
»١ باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه....الحديث‎ »١1 17:١ وسائل الشيعة‎ 
ورواه الكليني كلظ عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللهسشَلة» وفيه: «غلب الماء‎ 
ريح...) بدل «على ريح). و«إذا تغيّر الماء» بدل «فإذا تغثر الماء).‎ 

() الكاني :٠"‏ 735, باب صفة الوضوءء؛ الحديث 5» وسائل الشيعة :١‏ 7/ا7؛ باب 
كيفيّة الوضوء وجملة من أحكامه؛ الحديث 7» والرواية عن أبي جعفر مله . 
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الإشكال الأوّل: أنَّ التمسّك بالإطلاق فرع كونه بصدد البيان من 
هذه الجهة. ومن الواضح أنه في كلتا الجملتين السابقتين لم يكن الإمام كا 
ا ل ل اا 
طهارة: الكف. وفي الثانية بصدد بيان جواز الاكتفاء: بثلاث غرفات. 

ويمكن الجواب على ذلك ببعض الوجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ المهمّ هو التمسّك بإطلاق اللفظ الدالٌ على الماهيّة 
بدون قيد. وهو الماء في محل الكلام؛ فا دام هذا الدال موجوداً لم يكن في 
الإطلاق قصور. 

ويمكن أن يجاب: إِنَّ لفظ الماء غير موجود في صحيحة زرارة 
بصراحة. إِلّا إذا أمكن تصيّده عرفاً من السياق. 

الوجه الثاني: أَنّنا يمكن أن نفهم من قوله هكذاء جملة مستقلّة ذات 
إطلاق» وتدلٌ على جواز أو استحباب إدخال اليد الطاهرة في الماء. وهذا 
الحكم غير مقيّد بأيّ شيءٍ في نصّ العبارة غير طهارة اليد؛ فتبقى 
الأطادعاف لحري المطلوبةسارية التفول: 

الوجه الثالث: أنَّه بعد التدزّل عن الوجهين السابقين واندفاع 
الإشكال الثاني الآي. فإنّه يمكن أن ينعقد للعبارة إطلاقٌ مقاميّ في عدم 
التقيبدات الملحوظة للمستدل؛ لأنَّ الإمامعاشل كان بصدد البيان من ناحية 
شرائط صخة الوضوء بلا إشكالء ول يبيّن غير قيد الطهارة. 

وعلى أيّ حالء فيتوقف هذا الوجه على دفع الإشكال الآتي» ولولاه 
لابكوة ناما 

الإشكال الثاني: أن التمسّك بالإطلاق فرع تماميّة مقدّماته. ومنها 
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تنبكة ومنتديات جام الالفة زم) ا 

إمكان التقييد. فلو ْم يمكن التقييد كان الإطلاق لاغياً. ويمكن أن يدّعى 

هنا عدم إمكان التقييد؛ لأنَّ الإطلاق الذي نطلبه هو شمول الحكم لما هو 

خارج الأرض» وهذا قيد لو كان لم يمكن بيانه للإمام؛ لأنّه لم يكن 

مستساغاً للمجتمع المعاصر لصدور النصّ. ومعه فالتمسّك بالإطلاق غير 
ويمكن أن يجاب الإشكال با يلٍ: 
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يتحّن؛ إذ يمكن أن يعوصّل المتكلم إل العيجة بأساليب أخرى مين البيبان: 
كالتقييد ببعض الملازمات أو المفارقات الدائمة أو الغالبة» نمالا يكون 
غريباً عرفاً يومئلء مع أنه م يقيّد بشىءٍ من ذلك أصلاً. إذن ينعقد الإطلاق 
اللفظي أو المقامي الذي ذكرناه في جواب الإشكال الأوّل. 

الوجه الثاني: أنَّ هذا الإشكال الثاني إن تم فإنّهِ ينفي الإطلاق 
السياقي» وما الإطلاق النسي - وهو شمول لفظ الماهية لتام أفرادهاء 
وهي غير مقيّدة وجداناً- فهذا مما لا ينفيه الإشكال فيثبت. 

إِلّا أنَّ هذا فرع التصريح باللفظ الدالّ على الماهيّة | عرفنا في الوجه 
الأوّل من الجواب على الإشكال الأوّلء غير أنَّ الوجود السياقي لهذا اللفظ 
ثابت على أيّ حالٍ عرفاً» ومُتصيّد من العبارة بلا إشكال. 

كا أن هذا الوجه يتوقف على التفريق بين شكلي الإطلاقء السياقي 
واللتطل» بحت يتوقف الأول عل أمورومقثمات يلم منهنا الفان» 
وأهذ] كنلا رمك كانه وغل الأصولةه قاذ عله اللعربد عدي شيا 
وهو شرط في التمسّك بإطلاق الماهيّة مع إمكانه. إذن فأحدههما يرجع إلى 
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ومعه لاايتمٌ هذا الوجه الثاني» ولكن الوجه الأوّل لا يخلو من 
وجاهة. 

وبعد اندفاع هذين الإشكالين يمكن التمسّك بإطلاق صحيحة 
زوَارة لكل مادامو :دوق فيد الزمات والمكاة وكدلق التمعات بإطلاق 
صحيحة حريز وغيرهما. 

هذا كلّه فيه| إذا كان الماء المتوفر في بعض الأجرام الساويّة هو الماء 
الأرضي بعينه» سواء كان يشبه أو يواثل ماء البحر أو ماء النهر أو غيرهما. 
فإنَّ أحكام الماء يشمله ما دام ماءًه ىما هو الحال على وجه الأرض تماماً. 

إذا كان الماء المتوفر غير الماء الأرضي 

« وأمًا [الاحتمال الآخر] إذا كان الماء المتوفر هناك ليس هو الماء 
الأرضي بعينه وتركيبه» بل كان تركيبه الكيمياوي يختلف قليلاً عنه» كما لو 
كانت له رائحة ضعيفة أو لون ضعيف أو قوام كثيف. ولكنه بأيّ حالٍ م 
يكن يختلف عن ماء الأرض كثيرأء بحيث يفترض صدق الماء عليه عرفاً. 
وهذا هو الذي قلناه ني أوّل الفصل: [من] أنه يشبه الماء الأرضي ولا يواثله. 

وحكمه. ى)| هو واضح حكم الماء» بعد فرض صدق العنوان عليه 
عرفا وإمكان إلغاء خصوصيّته المميّزة له؛ إذ مع عدمه لم يصدق عليه 
العنوان» فصدقه مستلزم لإمكان الإلغاء فيكون مشمولاً لأحكام الماء. 

إن اليه سوه التاكيي الكيقتاوع البادول الجر الندني له 
بل المهم هو الوجود العرفي والمفروض صدقه. 

« وأمًا [الاحتمال الأخير] إذا كان الماء المتوفر في تلك الأجرام 


كتاب الطهارة خسو تخ اس اا او شنكة وننتديات جامع الالية 
السهاويّة لا يشبه ماء اللأرض إلا من جهة كونه سائتلا وأمّا صفاته فتختلف 
عنه كثيرأًء ى) لو كان له رائحة كبيرة أو لون شديد أو طعم واضح. أو أية 


2 
صفة اخرى. 





وينبغي لنا هنا أن نلاحظ أنْ بعض الصفات لا تغيّر من صدةق الماء 
عرفاً كوجود الطعمء وإن كان حاداً ىاء البحر المالح» وكذلك اللون ببيعض 
درجاته كالماء المخلوط بالتراب أو غيره بحيث لا يخرجه عن (الإطلاق). 

فإذا كان ذلك الماء متصفاً مبذه الصفات أو ما يؤول إليهاء فلا إشكال 
في كونه مشمولاً للأحكام بعد الاعتراف بصدق الماهيّة العرفيّة. 

وَإنَّا الهم هنا فيها لو كانت الصفات من الشدّة بحيث يخرج الماء عن 
مشابهة الماء الأرضي تماماًء فهل يكون مشمولاً للأحكام أم لا؟ 

فهنا إِمّا أن نقول بالنسبة إلى الماء المضاف: أنه ليس ماء حقيقة:؛ وإنّما 
يشمله اللفظ مجازاً» وما أن نقول: بأنّه موضوع له لفظ الماء» إمّا بنفس 
الوضع للماء المطلق بحيث يكون الموضوع له ماهيّة عامّة تشمله. وإمًا 
بوضع آخر كما اخترناه في بعض تأليفاتنا''؛ بحيث يكون للفظ الماء 
وضعان: أحدهما للمطلقء والآخر للسائل الذي لا ثخانة فيه أعني: 
المشابه للاء بالسيولة» سواء قلنا باندراج الماء المطلق بهذا الوضع الثاني 
فيكون أعمّ من الأوّل أم لم نقل» ونحن نتكلّم الآن على [كل] التقادير. 

ما إذا نفينا الوضع للماء المضاف بالمرّة وقلنا باختصاصه بالمطلق» 
فالنتيجة: أنَّ هذا السائل غير المشابه للماء الأرضي ليس مصداقاً لحقيقة 
الماء» فلا يكون مشمولاً لأحكامه, وسيأتي مزيد إيضاح له. 


ع 
)000 أنظر: ما وراء الفقه »١‏ ق١:451»‏ وما بعدهاء كتاب الطهارة» فصل الماء. 


1 ماص ا ا ست ادكه لعف القضماء .دار لك قعه الششياء 


وأقانزذا قلنا يان لقف ]لاسن ندا ةب ع اتناف ا 
بالوضع له بنفسه أو ب! يشمله» فلا إشكال هنا في صدق الحقيقة على مثل 
هذا الماء الذي نتكلّم عنه. 

ومعه فيمكن القول بأنّهِ مشمول للإطلاقات السابقة ونحوها؛ لأنَّا 
لم تأخذ في موضوعها أكثر من ماهيّة الماء» وهي هنا صادقة. 

فإن قلت: إِنَّ هذا الماء الذي نتكلّم عنه يشبه الماء المضاف الأرضي» فلا 
يكون مشمولاً للأحكام لخروج الماء المضاف عنها جزماً» ولا أقلّ من الشكٌ 
في الماء الذي نتكلّم عنه. الأمر الذي يستلزم جريان استصحابات عدم التأثير» 
كاستصحاب الحدث في الوضوء واستصحاب النجاسة في المتنجّس. 

قلت: إِنَّ الدليل الدال على خروج الماء المضاف عن الأحكام دليل 
لبّي وهو الإجماع وسيرة المتشرّعة» ولولاه لقلنا بشموها له؛ لعدم قصور في 
الإطلاقات والعمومات الدالّة عليها. والقدر المتيقّن من الماء المضاف غير 
الماء الذي نتحدّث عنه. فيبقى هذا الماء مشمولاً للأحكام بعد صدق الماهيّة 
حقيقة عليه. 

بل يمكن القول: بأنَّ الماء الذي نتكلّم عنه ليس مضافاً أصاد فَئَُّم 
عرّفوا المضاف بِأنَّه المعتصر من الأجسام أو المختلط بها خلطاً يخرجه عن 
إطلاق الاسم. والماء الذي نتكلّم عنه ليس معتصراً ولا مختلطاًء كلّ مافي 
الأمر أنّه يشبه المضاف من حيث اللون أو الطعم ونحوهما. فهنا إمّا أن 
نجزم بكونه غير مضافء أو نحتمله مع خروجه عن القدر المنيقن من 
صدق المضاف» فيكون مشمولاً للإطلاقات على كلا التقديرين. 

وبعمولة اتسيف المنككبالأصون العحاكة والاتسديايات 





الملوضوعية ى] هو واضح. 

بل يمكن التقريب بأنّ الماء الذي نتكلّم عنه إِنَّا هو ماء. وإن قلنا 
باختصاص الوضع للماء المطلق» وذلك بعد أن نجد: 

أوَّلاً: أنَّ هذا الماء هو الفرد الشايع في الجرم السماويّ الواقع فيه. 

ثانياً: هو الفرد المنحصر من الماء فيه. 

ثالثاً: بالنسبة إلى الأماكن التي يتواجد فيهاء حيث يتواجد ني الأماكن 
التي يوجد فيها ماء عادة كبحر أو نمر. 

رابعا اذ نري الأسشاطامن مساك لايمكده انس قير 
فإنّهِ الماء المنحصر عادةً وعرفاً هناك» سواء للسكّان الأصليّين إن وجدوا أو 
الزائرين من الخارج. 

خامساً: أنَّ السكّان الأصليّين - لو وجدوا- يتعاملون مع هذا 
السائل معاملة الماء ويفهمون منه في عرفهم أنَّهِ ماء فعلاً» وإن كان ذلك على 
خلاف عادتنا الأرضية. 

أقول: كل هذه الفقرات تثبت إمكان وجود الفهم العرني على هذا 
السائل بأنّه ماء وإن لم يصدق عليه الماء في اللغة» فيكون مشمولاً 
للإطلاقات؛ لأنَّ العمدة فيها هو الفهم العرني. 

على أنَّنا قلنا: إنَّ المختار هو الصدق الحقيقي للماء على المضاف. فضلاً 
عن هذا الذي نتكلم عنه. 

الكلام في الماء المتجمد 

بقيت الحاجة إلى الإشارة إلى الفرع الأخير في المسألة» وهو ما إذا كان 

الماء متجمّداًء واختلافه الأساس عن السائل هو عدم إمكان الاستفادة منه 
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شرعاً مالم يذب. 
والماء المتجمّد إِمّا أن يكون من جنس الماء الأرضي أو غيره. وعلى 
التقدير الثاني فإمّا أن يكون السبب الموجب لانجاده هو البرد أو غيره. 
وعلى أيّ تقدير فإن أمكن إذابته والاستفادة منه شرعاً» وجب مقدّمة 
للواجبات» وهذا لا يفرّق فيه بين الماء الأرضي وغيره» بعد أن قلنا قبل قليل 


في 
مو امه م 


أنه جميعاً مشمول للعمومات» حيث يصبح بعد الإذابة ماءً حقيقة. 

وإن لم يمكن إذابته ولم يجد غيره» فإن كان من قبيل الثلج - وذلك 
في| إذا كان سبب تجمّده البرد- أمكن القول: بمسح بشرته بالثلج بنيّة 
الوضوء أو الغسلء ولا شك في الإجزاء إن جرى الماء» كما لا يبعد إجزاؤه 
مع تعذّر التيمّم. 

وإن كان تجمّده بسب آخر غير معروف على الأرضء فإن أمكنت 
أكاعة روديو ل اموا جد لوقو أن الاق اهن اندلا بشو 
لحرارة الجلد؛ لأنَّه م يجمد للبرد حتّى يذوب في الحرٌ» ومعه فقد يصبح 
الفرد فاقداً للطهورينء فإِنَّ الفقهاء إنََّا قالوا بلزوم مسح الجلد بالثلج 
باعتبار حصول الرطوبة منه. فإن لم تحصل تعذّر القول بذلك تعبّداً. 

وإقاكانة فته يسني إسانتايواة أخترى نكا أن كدر هده 
الموادٌ مستهلكة فيه أو لاء فإن كانت مستهلكة أمكن استعاله بالإذابة أو 
بدونها ىما سبق وإن لم تكن مستهلكة كان هذا السائل بمنزلة الماء المضاف 
الأرضي؛ لأنّه ختلط بغيره اختلاطاً غير مستهلك» سواء بقي سائلاً أو لاء 
فإنّه حينئذٍ يكون بمنزلة الطين أو الوحل الذي لا يجوز استعماله لغير 
الضرورة. 





مسألة (7) بالنسبة إلى استعمال الماء في الطهارة الحدثيّة والخبثيّة يجب 
أن يصدق كونه ماءً مطلقاً غير مضاف. ومع الشكٌ في ذلك يجب الجمع بين 
الوضوء به والتيمّم على الأحوط. مالم يكن له حالة سابقة معلومة بالإطلاق 
فيبني عليها". 

الشك في إطلاق الماء 

ما امتناع استعمال الماء المضاف في التطهير شرعاً فهو ثابت بالإجماع 
والارتكاز المتشرّعيء وأمّا كون الماء الذي قد يوجد في كوكب آخر قد 
يكون مضافاًء فقد عرفنا في المسألة السابقة أن هذا الأمر قد يكون له منشآن 
محتملان: 

المنشأ الأوّل: أن يكون وضعه الطبيعي مشابهاً للماء المضاف الأرضي» 
وقد سيق أن قدينا أن هذا نمك ذه لين مائعاً عن شعْول الإطلاقنات لهذا 
الماء. ومن هنا يكون مشمولاً لأحكام الماء المطلق» با فيه جواز التطهير به 
من النجاستين الحدثية والخبثية. 

المنشأ الثاني: أن يكون ذلك الماء على غرار الماء المضاف الأرضي 
معتصراً من بعض الأجسام أو مختلطاً به. 

وفي مثله يكون مصداقاً عرفيّاً للإجماع على المنع من استعماله في 
التطهير. 

وأمّا في صورة الشكٌ في كون ذلك الماء مضافاً أو مطلقاًء فمنشأ هذا 
الشكٌ يمكن أن يكون على عدّة وجوه نذكر أَهمّها: 
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الوجة الأوّل: أن يكون الشك ناشعاً من الإحساس بظعمه أو لوقه 
المخالف للاء المطلق الأرضي» وقد سبق الكلام في ذلك. وأنّه لا يكون 
مانعاً عن صدق الماء عليه وخاصّة في) إذا كانت الصفات خفيفة غير 
ثقيلة» فيكون بنفسه مشمولاً للعمومات. ويها يرتفع الشكٌ. 

الوجه الثاني: أن يكون الشكٌ ناشئاً من احتمال كون هذا الماء معتصراً 
أو خلوطاء فيكون على هذا التقدير مضافاً كما سبق أن أشرنا. وهنا نفترض 
أنه ليون لذ حال منايفة يمكن الوذاء علبي نا لابتفيكهات» 

وفي مثله يكون استعمال هذا الماء مورداً لاستصحاب عدم التطهير أو 
استصحاب بقاء النجاسة الخبئيّة أو الحدثيّة» ويقابله احتمال كونه مطلقاً 
بحيث يصدق عليه عنوان الماء عرفأء لكن بشكل لا يرقى إلى درجة الوثوق 


ومن هنا قد يقال: بتعيّن التيمّم لعدم وجود الماء المطلق الثابت 
إطلاقه بحجّة شرعيّة لديه» فيكون فاقداً للاء» وموضوعاً لوجوب التيمّم» 
وخاصة إذا كانت حالته السابقة فقدان الماء بالمرّة ثم حصل على هذا الماء 
المشكوك. 

والتحقيق فيه: إِمَا في صورة عدم جريان استصحاب الفقدان: فإنَّه 
يتعارض أصالةٌ عدم وجود الماء المطلق لديه مع أصالة عدم تَحَقّقَ موضوع 
وظيفة التيمّم عليه. ى| تتعارض أصالةٌ عدم كون هذا الماء مطلقاً بأصالة 
عدم كونه مضافاً» لو صحٌ جرياه) ولو باستصحاب العدم الأزلي. 

وك اتمارضين الأصو لمع العلح العال تمدق مرقو رج اعدف 
الوظيفتين: الوضوء أو التيمّم في حقه. إذن يتعيّن عليه أن يحتاط بالجمع بين 


الوظطففة: 

وكذلك إن كان فاقداً للتيمّم, فإنّهِ يتعيّن عليه الوضوء بهذا الماء 
المشكوك رجاء المطلوبيّة» من حيث احتمال كونه مطلقا» ودليل هذا التعبّن 
إِمَا تعارض الأصلين الأوّلين المشار إليهم| سابقاًء أو احتمال تنجّز الوضوء 
في حقّه بحيث لو تركه فقد ترك وظيفة منجّزة ولا أصل مؤمّن في البين. 
3 سهان انكع اله رحا : 

وأمّا في صورة جريان استصحاب الإطلاق» حتى ولو كان الإطلاق 
بالمعنى الذي قرّبناه في المسألة السابقة» وهو صدق ماهيّة الماء عند إطلاقه 
على السائل - هذا مع الك في أنه أصبح مضافاً أم لا بالاختلاط مع شيءِ 
آخر اختلاطاً متميّزاً- ففي مثله يكون الاستصحاب الموضوعي جارياً بلا 
إشكالء ولو كان من قبيل الشكٌ في وجود المختلط أم في اختلاطيّة 
الموجود. فإِنَّ كليهها موردٌ للاستصحاب كا هو المحقّق في محله. 

نعم؛ بعض هذا لا يتصوّر فيا إذا كان احتمال الإضافة؛ لاحتمال 
كونه معتصراً إلا باعتبار استصحاب العدم الأزلي للإطلاق الموجود فعلاً. 
وإن قلنا بجريانه. 

فيالة (*) الماء الجاري معتصم. ومقدار الكرٌ منه معتصم أيتضاء 
ويمكن أن يقاس الكرّ ني الأجرام الساويّة بالمساحة لا بالوزن» وإن كان 
يحتمل الاكتفاء بكمَّيّته الأرضيّة هناك» والمساحة هي مكعّب ثلاثة أشبار 
ونصف على الأحوطء أو ما يساويه رياضيَّاً أو يزيد عليه'" . 


)١(‏ فقه الفضاء: .٠١‏ كتاب الطهارة» المسألة رقم (؟). 
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في الكرّ والجاري 
في هذه المسألة عدّة فقرات لابدٌَ من النظر فيها: 
0 0 
الفقرة الأولى: ان ألماء ا جاري معتصمء وهذايقتضى النظر هنا في 


الأمر الأوّل: الاستدلال باختصار على اعتصام الماء الجاري بعنوانه. 
سواء كان كرّاً أم لم يكنء كما هو المختار. 

الأمر الثاني: أن هذا غير مختصٌ بالماء الموجود على سطح الأرض»؛ بل 
كل ماس يراس عرة نات عفان 

ما الأمر الأوّل: فإنَّ روايات اعتصام الماء الجاري وإن كان بعضها 
واضحاً بالأنبار الكبيرة والصغيرة» وهي أكثر من الكرّ بكثير» والتجريد 
عن الخنصوصيّة منها إلى ما هو الأقل من الكرّ غير ممكن؛ لاحتمال 
الخصوصيّة وعدم الوثوق بهذا التجريدء إِلَّا أن هناك تقريبين رئيسيّين 
للاستدلال على اعتصام الجاري بعنوانه: 

التقريب الأوّل: التمسّك بمعتبرة داود بن سرحان. قال: قلت لأبي 
عبد اللْهماشلِه ما تقول في ماء الحّام؟ قال: «هو بمنزلة الماء الجاري)'" . 

فإن ظاهرة التدوال عن سام رامق اجن اتطزال هه عه لالتعا سةء 
فيكون الجواب لأجل دفع هذا الاحتمال» فيكون ظاهراً في عدم انفعال الماء 
الجاري بعنوانه بمجرّد الملاقاة وهو المطلوب. 

وبه يندفع ما استشكله في (المستمسك) من إجمال الحكم الملحوظ في 


)١(‏ تبذيب الأحكام ١‏ , باب دخول الحَّام وآدابه وسننه» الحديث 238 وسائل 
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مومه 


فإنَّ القرينة موجودة» وهي كون السؤال عن نجاسة ماء الحيّام 
فتشبيهه بالماء الجاري حكم بالاعتصام عليه؛ وعنوان الاعتتصام ليس 
ضروريَاء وإنَّا الهج هو عدم الانفعال بالملاقاة» ومن الواضح أنَّ الغالب 
هو ملاقاة النجاسة لماء الحرّام» وهنو مورد السؤال بكلّ وضوح. فيتمٌ 
المطلوب بعد عموم التنزيل. 

التقريب الثاني: التمسّك بصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا 
عبد اللهشيهِ عن الثوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله في المركن " مرّتينه فإن 
غسلته في ماءٍ جارٍ 00006 

وهو ظاهر بورود المتنجّس على الماء لا ورود الماء عليه. وقرينته في 
الموردين حرف الجر (في)؛ إذ لو كان المراد ورود الماء عليه لكان الأنسب 
استعمال الباء كما هو واضح. فها قاله في المستمسك” * بِنَّه غير ظاهر غير ظاهر. 

ل ا ل ل 
اعتبار التعدّد في غير المعتصم - كا ذكر في المستمسك”* - ثُّ يضيف بعده 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى :١‏ 177» كتاب الطهارة» فصل في الماء الجاري. 

(؟) المركن: الإجانة ونحوها لغسل الثياب وما سوى ذلك. 

(") تهذيب الأحكام .15٠ :١‏ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاساتء الحديث 5» 
وسائل الشيعة *: 07417 أبواب النجاسات والأواني» الباب الثاني» باب طهارة 
الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين...» الحديث ١‏ . 

(4) أنظر: مستمسك العروة الوثقى :١‏ 1غ كتاب الطهارة» فصل في الماء الجاري. 

(5) المصدر السابق. 
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أنه غير ظاهر» فهو غريب منهؤلتيك . 

أوّلاً: فإنَّه ظاهر بنصٌ الفقرة الأولى من الرواية» وهي قوله: «اغسله 
في المركن مرّتين». فالتعدّد في غير المعتصم ثابت بهذه الصحيحة أيضاًء بل 
هو بمنزلة القرينة المّصلة للفقرة الثانية التي هي حل الاستدلال. 

ثانياً: أن الحكم بالاعتصام فرع ورود النجس على الماء» ولا يتوقّقف 
بحالٍ على الحكم بالتعدّد في غيره؛ لوضوح أنَّه لو كان الحكم مشتركاً بين 
المائين بكونه)| مطهّرين بمرّة واحدة لم يكن ذلك دليلاً على اعتصام القليل 
ولا على عدم اعتصام الجاري» بل أمكن الحكم باعتصام الجاري دون 
القليل» ولا ربط للمرّة والمرّتين فيه. 

نعمء الارتكاز الفقهي والمتشرّعي المتأخر دالّ على ذلكء إِلَا أنه فرع 
هذه الأدلّة» دون العكس كا هو معلوم. 

يبقى الإشكال على هذه الصحيحة من جهتين: 

الأولى: من حيث إِتّبا دالّة على اعتصام الجاري مع ملاقاة المتنجّس 
الأول لاعين النجاسة. ولا يمكن التجريد عن الخصوصيّة فيها؛ لوضوح 
الشدة في عين النجاسة. 

الثانية: أنَّا دالّة على اعتصام الماء القليل أيضاً؛ لدلالة الحرف (في) 
على ورود المتنجّس على القليل ني المركن مضافاً إلى عدم الأمر بإهراق 
الكخالة الأرلي رهق ل صندد لبان 

ما الإشكال الثاني: فهو يخصّ الماء القليل ويخرج في مناقشته عن 
الصدد. 

وأمّاالإشكال الأول فالصحيح وجود الإطلاق فيها[أي: في 












أسكة ومسندياك جايع الالهه (ع 
الصحيحة] لكلتا الصورتين» فإن السؤال فيها عن الثوب يصيبه البول» فإن 
كاه تنعت إذن كاذ الدون نيش ارليولسى عي النضانةة #الأن الحين 
تزول بالجفاف, وإن لم يجف فهي عين النجاسة. والرواية بحسب إطلاقها 
المقامي لم تفصل بين الموردين» بل هي أوضح في صورة الاستعجال بغسل 
الثوب بعد الإصابة» يعني: صورة بقاء عين النجاسة قبل جفافهاء فإن م 
يكن هذا ظاهراً فلا أقل من استشعاره؛ فإن لم يكن فلا أقلّ من الإطلاق 
وهو في مقام البيان. 

فهذا مختصر الكلام عن اعتصام الماء الجاريء ونوكل سائر التفاصيل إلى محلّها. 

وأمّا الكلام في إطلاق هذا الحكم لغير سطح الأرضء فهو التمسّك 
بإطلاق الأدلّة أيضاً من هذه الناحية؛ لوضوح عدم التقييد فيها. 

وأمًا كونه تقييدا غين متغعارف»“فقد أجبنا غنه وعن غير من 
الإشكالات في المسألة السابقة فراجع. 

هذا هو الكلام في الفقرة الأولى من المسألة. 

الفقرة الثانية: أن مقدار الكرّ من الماء معتصم أيضاً؛ بلا فرق بين 
سطح الأرض وغيره مادام صدق ماهيّة الملء صحيحاً عرفاً على أيّ سائل. 

واعتصام الكرّ لعله من ضروريّات الدين وإجماع العلماء» مضافاً إلى 
الروايات الصحيحة الدالّة عليه» نذكر واحدة منها لمجرّد الاسترشاد والترّك. 

وهي صحيحة معاوية بن عار عن أبي عبد اللَه شل قال: «إذا كان الماء 


قدر كرّلم ينجسه شيع" ". 


ظ 


000 تهذيب الأحكام 1 #» باب آداب اللأحداث الموجبة للطهارة. الحديث /ا. 
وسائل الشيعة 0١‏ كتاب الطهارة» باب عدم نجاسة الكرٌ من الماء الراكد 
جلها الحا يدون الشبير اليك 1 


1 امس يفك الللضاء وخاز لك فق النضاء 


وهي شاملة للنجس والمتنجّس» ولصورة ورودهما على الماء أو ورود 
الماء عليهماء ىا هي مطلقة لصورة التغّر أيضاًء إلا أنَا خصّصة من هذه 
الناحية دك ا 

ولايقال: إن الغبارة نض بالأطلاق لم يتجسه شين نفلا تكون:قابلة 

لأنّهِ يُقال: إِئَّهَا نص في الإطلاق باعتبار الأفراد لا باعتبار الحالات: 
أو قل نصّ في الملاقي (بالياء) لا الملاقى (بالألف) وهو الماء. ومن الواضح 
أنَّ التغيّر من حالات وأوصاف الملاقى وهو الماءء لا الملاقي وهي الأشياء 
التي تصيبه» وتمام الكلام في محلّه. 

الفقرة الثالثة من هذه المسألة: أنه يمكن أن يقاس الكرٌ في الأجرام 
اللمراوقةالتعرفبالتناعة لابالورق و رزإن كا فين الأسد ركيت 
الأرضيّة هناك. 

حيث تختلف الجاذبيّات على الأجرام السياوية فتتكلف الأوزان أيضًا 
معوا الاسفة + امعان كتوم تارم1 مو مياه 
تقريباً ختلفاً عنه في الأرضء ومختلفاً في أيّ جرم سماويّ عنه في الآخر. 

وهذا يقتضي فقهيّاً أحد أمرين: 

الأمر الأوّل: الاكتفاء بالمقدار الموزون على الأرض من الماء» أعني: 
بمقداره» لا أنه ينقل من الأرض إلى الجرم السماوي. 

وهذا أمرٌّ وجيه بل متعيّن مع إمكانه؛ لأنَّ المستفاد من الأدلّة هو 
رضاء الشارع بهذا المقدار من الماء كموضوع للاعتصام؛ مجرّد من حيث 
الزيادة والنقيصة. فإذا أمكن التأكّد والوثوق من حصوله فلا بأس» بغض 





كتاب الطهارة #اد اسن ا الانمة رم ا 


النظر عن كونه يساوي أيّ مقدار على الجرم السماوي المستعمل فيه. 

إلا أن التأقد من ذلك صعب على أيّ حالٍ ما ل ينقل ماء من الأرض 
إلى الخارج. وأما المقارنة بين الوزنين فهو يكاد أن يكون متعذّرأَء سواء أجريناه 

2.5 ع 5 5 عيا عي 5 
على الارض أو في الجرم السماوي. نعم. يمكن أن تؤخذ للماء - وهو على 
الأرض- مساحة أو حجم معيّن ويقاس عليه على الجرم, إلا أنْ هذا يعود 
بنا إلى استعمال مساحة الكر دون وزنه» ومن الواضح - كم هو مقتضى 
الاحتياط أيضاً- أنَّ استعمال مساحة غير التي أشار إليها الشارع غير 
مشروع. 

الأمر الثاني: أن يوزن مقدار )5٠0(‏ كيلو غرام في الجرم السماوي 
الكرّ الأرضي أم نقص. 

وهذا يواجه إشكالاً واضحاً: فإن المستفاد من الأدلّة هو الإشارة إلى 
كم ةمق الأددوان الوزن وتلجاحعة اها طريةان ترق الي 
نما مطلوبان بذاتهه|ا وعنوا) على كلّ حال. 

فهنا إن كان المقدار المستعمل في الماء أقل من الكميّة الأرضيّة أشكل 
الاكتفاء به بدلاً عن الكميّة الأرضيّة ولا يكون موضوعاً للأحكام. نعم 
لو كان المقدار المستعمل أكثر من الكميّة الأرضيّة بقليل أو بكثير» بحيث 
يحصل الوثوق بذلكء ارتفع الإشكال؛ لأنْ المفهوم من الأدلّة هو كون الكرٌ 
تلك الكميّة المشار إليها (لا بشرط) من حيث الزيادة» ولكنها (بشرط لا) 
من حيث النقيصة. 
نَالفرة تبشن أذايعك ناك أن هله كني امتريسه الكنة 


()اسصسسم 
كه 
دم 


0 ا 0 


الشرعيء فلو اعتبرها (بشرط لا) من حيث النقصان كان تشريعاً محرّماً 
زع اناو نلك | ها أنه تو اما عو وان عو لوقه 
بانخفاض الكميّة الأرضيّة للكرٌ منه فأكثر» فإنّهِ ييقى على اعتصامه بالرغم 
من نقصانه. وهذا معنى لا ينطبق على الكرّ الأرضي فقهيًاً؛ لأنَّه مع نقصانه 
يخرج عن موضوع الأدلة. 

ومن هنا نعرف أنّه لا يتعذّر المسير إلى الوزن دائماً على الأجرام 
السماويّة» لا أقل من أخذ الاحتياط بنظر الاعتبار باستعمال كميّة يحرز أو 
يوثق كونها أكثر بقليل أو بكثير من الكرٌ الأرضي. 

لكن لو تعذّر ذلك في بعض الموارد, أو أراد الفرد التدقيق في كميّة 
الكرّ بحيث لا تكون أكثر منه» عندئذٍ يمكنه - بل يتعيّن عليه- أن يستغني 
عق الوزة مجعم اللننانطة :قن كلد الأمزين ا دل التذلين التتسي عنان 
صحّة كونه موضوعاً للأحكام الشرعيّة للكرٌ. ولا حاجة الآن إلى سرد تلك 
الأدلّة بل نوكلها إلى مواضعها في الفقه. 

وعلى أيّ حال؛ يكون الفرد مخيّراً بالعنوان الأوّلي بين اتاد الوزن أو 
المساحة» فإذا تعذّر أحدهما - ى] هو المفروض- تعيّن الآخر على القاعدة؛ 
إذ يكون هو الفرد المنحصر للكر. 

ليق إلة إعتكال واحد ا تيع عاضا تال أن لا تكرت 
المقادير في المساحة هي نفسها المقادير الأرضيّة. كما هو ال حال ني الوزن؛ 
وذلك لاحتمال تمدّد أو تقلّص الموادٌ المستعملة في الاستخراج عند نقلها إلى 
الجرم السماوي. 


يه 
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إلا أن هذا الإشكال مندفع بعذة وجوه: 





(لا بشرط) عن الزيادة؛ إذ نعلم إجمالاً أنَ هذه الموادَ المستعملة للمساحة 
هي إِمّا باقية ىما هي أو متمدّدة» والتمدّد لا ينافي قياس الكريّة إِلّا إذا أريد 
الدقة في الكميّة» وهي غير مطلوبة شرعاً ولا عرفاً. 

الوجه الثاني: أنّه مع احتمال التقلّص يمكن الاحتياط بالزيادة إلى حدٌ 
يحصل الوثوق بالكميّة التي هي (لا بشرط) عن الزيادة. 

الوضه القالف» أن اتعال الكتندد تازه روعي أحيانا: أن تفال 
التقلص غير وجيه. ولا تُعرف له إلى الآن أسباب محدّدة» الأمر الذي ينتج 
كونه غير محتمل فقهيّاً حصوله على الجرم السماويء أو يوثق بعدم حصوله 
هناك» فلا يبقى إِلّا احتمال الزيادة التي قلنا بأئَّا غير مضرّة فقهياً. 

الوجه الرابع: أنَّ مساحة الكرّ لا يتعيّن قياسها با مواد الاعتياديّة كالمتر 
أو غيره؛ وإنَّ) يعتبر أقرب قياس ها بالشبر باليد البشريّة ومن الواضح أنَّ 
احتمال التقلّص بل والتمدّد أيضاً في الجسم الإنساني في أيّ جرم سماويّ 
أن اتوالا وسيوا دو[ كان رك تضرم بالا الملمتي »لامر الذي 
يحصل به الوثوق بالقياس هناك. 

ومع فرض حصول التقلّص في الجرم السماويّ يقيناً أو احتالآ» فإنَ 
الوؤة والباخة مدا تفلن 3 ديد كرك الك نال لذن الشذلصضن 
يشمل جميع الموادً بها فيها المواد الدالّة على الوزن والدالّة على المساحة. 

ومقتضى القاعدة في مثل ذلك وجوب الاحتياط بالزيادة إلى درجة 
تحرز فيها وجود كميّة الكرٌّ الأرضيّة التي هي (لا بشرط) عن الزيادة كما 
أشرنا أكثر من مرّة. 


1 الي اع مر ضعو الففاء ل مدارلةنة«القضاء 


الفقرة الرابعة في المسألة: أنَّ مساحة الكرٌّ هي ثلاثة أشبار ونصف 
لضلع الكعب أوها يساوية في الأحجام المندسيّة الأحزى أو يزيد عليه. 

والاستدلال الموسّع عليه موكول إلى محلّه» إلا آنا نختصر الدليل عليه 
في وجهين رئيسيين: 

الوجه الأوّل: التمسّك بصحيحة أبي بصير» قال سألت أبا عبد الكل 
عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في 
مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرضء فذلك الكرّ من الماء» '" . 

فد تقتال؟ إن عن اللسكيفة احم من الزوايناشا الدالة عدا 
الكميّات الأقلّ'"» فتكون مقيّدة لهاء ولعلّها أصح سنداً من الباقي فيتعيّن 
الأخذ مهاء وفي هذا وغيره مناقشات لا حاجة إلى سردها. 

الوجه الشاني: أنَّ هذا التحديد هو الأوفق بالاحتياط والقاطع 
لاستصحاب عدم الكريّة بعد تعارض الأدلة وإجمال الكثير منهاء فيتعيّن 
الفتوى بالاحتياط عندئل. 

اقول قو ترا أقتونا فتهدة الباله إل الشاحة ول فش إن اورن؛ 


() الكافي : “ا باب الماء الذي لا ينجّسه شيء. الحديث 4 مهذيب الأحكام 257:١‏ 
باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة» الحديث 50: وسائل الشيعة 2١571١‏ 
كتاب الطهارة» باب مقدار الكرٌ بالأشياء» الحديث 5. 

(؟) كرواية إسماعيل بن جابر» قال: سألت أبا عبد اللْهسِلةِ عن الماء الذي لا ينجسه 
شيء؟ فقال: «كرٌ»)ء قلت: وما الكرٌ؟ قال: «ثلاثة أشبار قْ ثلاثة أشبار). أنظر: 
الكافي “: لا كتاب الطهارة» باب الماء الذي لا ينجسه شىء»؛ الحديث 5»؛ وسائل 
الشيعة »١ :١‏ كتاب الطهارة» باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد...» الحديث 7. 





باعتبار احتمال الأخذ به في بعض الأجرام الساويّة بعد تعذّر الوزنء كما 
أشرنا. فإن لم يتعذّر الوزن أمكن أخذه من مصادر أخرىء وقد ذكرناه في 
الفرع عل أي خجال. 

مسألة (5) مع توفر التراب أو الرمل أو الصخور ونحوهاء نما ياثل 
وجه الأرضء يجوز التيمّم به والدفن فيه طبقاً لأحكامها'". 


في ما يجوز فيه التيمّم والدفن 

في هذه المسألة عدّة فقرات لابدَّ من النظر فيها: 

الفقرة الأوق: أتنااكا هذه السآلة كبا أن البرائ اذى تدم 
إليه فقهياً هو جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض وليس على التراب 
خاصّة. فالأمثلة المذكورة في المسألة من الرمل والصخور هي من جملة وجه 
الأرضء ويجوز التيمّم عليها اختياراً وبالعنوان الأوّلي ولا يشترط في 
الصخر أن يكون مغيراً؛ لأنَّ التيمّم إِنَّ) هو بالصخر نفسه وليس بالغبار. 

ما أنّهِ يجوز التيمّم بمطلق وجه الأرض فللتمسّك بإطلاق الآية 
الكريمة بل نضّهاء فإِنَّ المأخوذ فيها عنوان الصعيد؛ وهو مطلق وجه 
الأرض. كا يحصل به الاطمئنان مع مراجعة أقوال اللغويّين في تفسيره ". 
فتكون الآية الكريمة شاملة لكلّ ما يوجد في سطح الأرض طبيعياً من 
أمور» ومن المعلوم أنَّ القدر المتيقّن في ذلك هو الرمل والصخر. نعمء الح 
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والوجخل وتحوه قك يكور مورذ كك :زمورة الاخقاط بالترك اخخيارا: 


.)4( كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ .٠١ فقه الفضاء:‎ )١( 
هر اسع مار اله *: ارم مادة (صعد)ء تاج العروس 6 ماذة‎ 


(صعيد). 


4 اا لمن لووط امار وها ز لايق لفكي 


ولم يرد دليل مخضصّص ينهى عن التيمّم عن بعض الأقسام, فتبقى 
الآية على سعتها. وأمّا المعادن فالغالب فيها هو الكون في باطن الأرض» 
فليست من الصعيد في شيء» بل حتى المعادن الظاهرة - كالملح - لا تخلو 
من إشكال وإن كانت مشمولة للفظ الصعيد بالعنوان الأولي. 

ومعه فيمكن التيمّم على الصخور بأنواعهاء حتّى المرجانيّة منهاء ما 
دامت تسبّى صخراً عرفاً. فإنَّ المرجان بالمفهوم المصطلح علميّاً أوسع منه 
بالفهم العرفي» والمدار هو الفهم العرفي لا العلمي. 

بل حتّى لو اصطلح البعض على بعض الصخور بِأنََّا معادن لندرتها 
وصعوبة استخراجها من باطن الأرض» وليس في ظاهر الأرض منها إلا 
القليلء إِلّا أتّها مع ذلك لا يصدق عليها المعدن عرفاً؛ لأنّ العرف يشاهد 
نوع الصخر على سطح الأرضء ومن ثم تصدق عنده هذه القضيّة: وهي 
أنَّ كل الصخر من سطح الأرضء وإن كذبت هذه القضيّة واقعيّاً أو علميّاً. 
فيكون هذا النوع من الصخر الباطني مشمولاً لمفهوم الصعيد عرفاًء وهذا 
يكفي في فهم الآية. 

وريب أتقرة إن العدن _الاركان العزق لامها كايتنة لاسرفز 
في الصخرء واصطلاح المعدن عليه على خلاف هذا الارتكاز بلا شك. 
ومن الواضح أنَّهِ يمكن التمسّك بإطلاق الآية الكريمة مالم يرد دليل على 
الخلاف» وقد خرج منها المعدن فيبقى الباقي تحت الإطلاق» بعد تحقق 
النفي العرفي لكون الصخر معدناً مهما كان نوعه. 

فإن قلت: إِنّه لا يمكن التمسّك بإطلاق الآية مالم يحرز كون هذا 
النوع من الصخر أو ذاك من جملة الصعيد» وهذا لا يكون إِلّا إذا كان 






توغوذا الاش الأرقي؟ 09 العدية مر رعة الأردن لاراطياء تداق 
الباطن شك لا محالة في كونه منه» فيتعذّر التمسّك بالإطلاق؛ لأنَّ الشبهة 

قلنا: نعم, إلا أنَّنا يمكن أن نضمٌ إلى ذلك القضيّة العرفيّة الارتكازيّة 
السابقة التي تقول: كل صخر فهو من وجه الأرض؛ وذلك لما أشرنا إليه 
من أن الشاهد للعرف هو وجود الصخر كذلك دائياً» فيكون تعميمه 
صحيحاً في نظره؛ وإن كان باطلاً حقيقة. والمدار هو الأخذ بالرأي العرني 
دائيأء وبه نحرز المصداق ولا تكون الشبهة مصداقيّة. 

بقي علينا أن نشير إلى ما قلناه من أنه يمكن التيمّم على الصخر وإن 
كان خالياً من الغبار» وأنَّ الصحيح هو عدم وجود (العلوق) على سطح 
اليد» وقد بحثنا ذلك في (ما وراء الفقه)"' ونذكر هنا الفكرة من زاوية 
اا 

فإنَّ الدليل عليه منحصٌ بالتمسّك بقوله تعالى: مِنْهُ4 في الآية 
الكريمة: #افَامْسَحُوا يوْجُوهِكُْ وَأَئْدِيكُمْ مِنْهُ4!"'. والضمير راجع إلى 
الصعيدء فلابدٌَ أن يعلق باليد من الصعيد شيء حتّى يصدق هذا العنوان. 

إِلَّا أنَ هذا الاستدلال غير تام لعدّة وجوه؛ منها: 

الونفة الأول 9 أن القصسر ف الطكارر التحراوو معتل التضع ا 
غالةه فإ ان اتسيمة كدر النةذات المي عاد طانة جرافنة مية 


)١(‏ أنظر: ما وراء الفقه ١‏ .اوها بعدهاء كتاب الطهارة» فصل في آيات 
الوضوء والتيمّمء الجهة السابعة» الناحية الأولى. 


(؟) سورة المائدة» الآية: 5. 


74 لمع و خا لج وى ل مك الفقاء هار لوقه اللقناء 
الفقهاع ةودن تان هذا النتواتث أن يلق تاليف إذدقلانه نب الطيناق 
العنوان بحصول العلوق. 

إلا أتاقلنا: إن الفعيت قو مطل وه الآرمنء تلعز ار وليك نا 
ليس من شأنه أن يعلق بالكفء ففي الإمكان جعل الصعيد قرينة على عدم 
كون المراد من الجار والمجرور ذاك» بل يحتاج إلى فهم آخر قد نشير إليه 
5 1 

لا يُقال: إِنَّهِ كما يمكن جعل الصعيد قرينةً على الجار والمجرورء 
يمكن العكس أيضاًء فيتعيّن أن يراد من الصعيد ما يمكن أن يعلق منه في 
اليد شيء» فلا يكون هو مطلق الأرض بل خصوص التراب. 

إن قال ةن لكك تقاف الل عل آن لجيه جوامطلة ويه 
الأرفو) ولا ترجاداق الآبنة وريه عزاهيه وإل| الشسقى انع لان 
والمجرور» ومعه نجعل ما هو الأكيد قرينةَ على الآخر» دون العكس. 

الوجه الثاني: أن ننكر أن يكون الضمير راجعاً إلى الصعيد» بل هو 
راك إن امغر بروشسميس لوكا 

الشكل الأول: أنه راجمٌ إلى التيمّم بعا هو وظيفة شرعيّة» كما في 
صحيحة زرارة أنَّه قال لأبي جعفر حل : ألا تخبرني من أين علمت وقلت: 
«إنَّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين»... إلى أن قال: «وأيديكم منه''. أي: 
مو ذلك الست 
)١(‏ الكاني : 0”, كتاب الطهارة؛ باب مسح الرأس والقدمينء الحديث ؟» 


الاستبصار :١‏ 57. كتاب الطهارة» الباب 0" الحديث 5. وسائل الشيعة :١‏ 
4 الباب 77من أبواب الوضوءء الحديث .١‏ 
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وقد يستشكل في ذلك: 

أولاً: أنَّ المراد بالتيمّم الصعيد نفسه؛ لأنّهِ تفسير للآية الكريمة» 
فكأنّه قال: من ذلك الصعيد, فيعود الإشكال. 

وجوابه: أنَّه خلاف الظاهرء وكونه تفسيراً للآية لا يعيّن رجوع 
الفنكين إل الضعيد وقذا قيطا عل الصو أذ مو عق النذة الصحي: 
أن تفسّر القرآن الكريم بها تشاء'" . 

انياً: أنَّ التيمّم - كوظيفةٍ شرعيّة- لم يكن اصطلاحاً في زمن نزول 
القرآن الكريم» فكيف يحمل عليهاء والمراد به في الآية الكريمة هو القصد لا 
أ 

وجوابه: نعمء إِلّا أنَّ السّة الصحيحة قد فسّرته» ولو أنّنا بقينا والآية 
مستقلّة لم نقل به. 

ثالثاً: أنَّ التيمّم لم يُذكر في الآية الكريمة» فليس للضمير مرجمٌ على 
هذا التقدير» فيتعيّن رجوعه إلى غيره وهو الصعيد. 


ل ل 


وجوابه: إِنَّ التيمم بصيغته وإن لم يكن مذكورا إلا أنّهِ ذُكر بادّته 
من قزل غال: لإ فتيتنراة'"فنإن ماق هق النيتم#توهدا يكني فى 
رجوع الضمير إليه لا إلى غيره. فتأمّل. 

الشكل الغاني: أنَّ الضمير راجع إلى الضرب على الأرض؛ وهو 
المأمور به في الشريعة طبقاً للروايات الصحيحة. والمشهور الذي كاد أن 
يكون إجماعاً. 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك في الأصول العامّة للفقه المقارن: 2175 حبيّة السنّة. 
(') سورة النساءء الآية: 57. 


الوجه الثالث: أنَّهِ لا يتعيّن أن تكون «من» في قوله تعالى: إمِنْة4 
تبعيضيّة لكي يتعيّن عودها إلى الصعيد بعد التنزل عن الوجهين السابقين» 
بل يمكن فيها وجوه أخرى: 

منها: البدليّة» كقوله تعالى: أَرَضِيتُمْ الحا الدّنْيَا مِنْ الآَخِرَة4” 
يعني: بدها. 

ويكون المعنى: أنَّ التيمم بدل الوضوء» ويكون الوضوء هو مرجع 
الضمير يعني: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بدل الوضوء؛ وهو مذكور 
في سياق الآية قبل أسطر. 

ومنها: موافقة أو مرادفة «عند» كقوله تعالى: #إلَنْ تُفَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُم 
وَل أَوْلادَهُمْ مِنَ اللّه مَيْئاك!". أي : عند الله. 

فيكون المراد من الضمير المنطقة التي يتيمّم فيها أو يقصدهاهء فإنَّه 
يمسح بوجهه ويديه عندها. 

ومنها: موافقة أو مرادفة «في» كقوله تعالى: لأَرُون مَاذًا خَلَمُوا مِنْ 
الأَرْضٍِ 4" أي: في الأرض. 

فيكون المعنى المسح في تلك المنطقة من الأرض. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: /". 


(؟) سور المجادلة, الآية: /ا١.‏ 
() سورة فاطرء الآية: .5٠‏ 





كتاب الطهارة سد 000000 إفِيكة وتات جام الالفة (6) 1 
وهنا تمؤائفة عل كنولة تال :1 رنكزنة من القوم الذمن كديرا 
بِآيَاتِنَاك''» أي: عليهم. فيكون المعنى لزوم المسح على تلك المنطقة» أي: 
على الأرض التي حل فيها. إلى غير ذلك من المعاني. 
الوجه الرابع: في نفي العلوق والجواب على الاستدلال بالآية: إن 
همل الكريمة ف ملوره لافتدة رز إن ترك ذلك لان جا هيدا 


4 


النبياق:موعود فى آية أخرى ف سوزة النساء وعى خالية من قوله :«إمنه»: 

فقد يقال: إِنَّ ذلك دليل عدم أخذه اللزوميٌ بنظر الاعتبار؛ إذ لو كان 
واجباً للزم تكراره في كل سياقٍ دالّ على التيمّم» فتكون الآية الثانية قرينةً 
على الأولى من أنَّ المراد منها الاستحبابء أو بعض التفاسير المعنويّة للجارٌ 
والحروي أن أن ار ادموريه فر السعيفة انحو ذلك 

لان الأنضاف أن هذا الوجهقاي للمتافشةهالآن لآب الثاني 
بمنزلة للق والأون بمنزلة المقيّد. وحمل المطلق على المقيد لا إشكال فيه. 
فكرن ال رق قرية عل النافة درن تكس لم ادفو القار ها 
اعتماداً على ذكره في الأولى» والله العالم. 

الوجه الخامس: إعراض المشهور عن وجوب العلوقء بمعنى: 
إعراضه عن فهم الوجوب من الآية الكريمة: إلى حدّ لم يقل عددٌ من 
الفقهاء - وخاصّة المتأخرين منهم- باستحبابه فضلاً عن وجوبه. وهذا 
يكون قرينةَ على تضعيف هذا الفهم من الآية. 

وتمام الكلام في محله. والأمر لا يحتاج أكثر من هذا التفصيل في حدود 
115 كنات 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /الا. 


7 لمعاو جو ا اانه مح توا كلاذل خذار لك فق النزياء 


في جواز التيمّم في صعيد غير الأرض 

الفقرة الثانية: من هذه المسألة: أنَّه ى| يجوز أو يجب التيمّم في صعيد 
الأرضء كذلك ا حال تماماً في صعيد أيّ جرم سماويّ آخر. 

والكلام هنا تارةٌ فيها إذا كانت الموادٌَ الأرضيّة في ذلك الجرم تشبه 
الموادٌ الأرضيّة على سطح الأرضء بحيث يصدق عليها عرفاً كونها تراباً أو 
رملاً أو صخراً أو غير ذلك؛ وأخرى يقع الكلام مع افتراض أنَّ المواد 
الأرضيّة هناك كانت تختلف جنساً عن موادٌ هذه الأرض. 

ما الكلام في الاحتمال الأوّلء وهو صورة مشابهة المواد الأرضيّة 
[هناك] للمواد الأرضيّة [على سطح الأرض]» فلا ينبغي الإشكال في جواز 
التيمّم بها؛ لفرض صدق التراب والصخر عليها عرفاًء الأمر الذي يستلزم 
صدق مفهوم الصعيد أيضاًء فيكون موضوعاً للحكم في الآية الكريمة 
والسئة الشريفة. 

او توج عضن اللأمؤر لارة عن دق ربجا وانقواني عليهاة مها : 

أ اللشو نين فقو الصهيه كرض مطل رهلا رهن اضرما 
اخترناءء إِلّا أنَّ المراد بالأرض هو هذه الأرض التي نعيش عليهاء وليس 
هناك أرقي حرس ولعليض البوااغرنا الكو فيان الاي لكوي الا 
اقل و السك قاذلك» وهو الذى ركرك موضوعا تور للاصول الماك 
المنتتجة لخلاف المقصود. كاستصحاب الحدث واستصحاب عدم حصول 
التيمّم وغيرها. 

ويمكن أن يجاب [عن هذا الآمر] بعدّة مستويات. نذكر أهمّها: 

المستوى الأوّل: أنَّ استعمال الأرض في القرآن الكريم وإن كان 


ري في آيات عديدة. 

منها: قوله تعالى: لوَوْرَئََاالأَْضَ تنبو مِنَ الجَنِّ حَيْتُ فَشَائ'' وهي 
ظاهزة يان الراك أرقن المتتؤليس لكر الأ رو أن هذا الكو ل يهدد 
من المؤمنين بعد دخوهم الجئة. إذن فلم يورثهم الله سبحانه هذه الأرض 
بل أرض الحنة. 

ومنها: قوله تعالى: لاللَهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنْ الأَرْضِ مِفْلَهْنَ4'". 
وهي واضحة بأنّ المائلة إنَّا هي بحسب العنوان المأخوذ في جانب السموات 
وهو العدد؛ فتكون ظاهرة بأنَّ الأراضي سبعة كما أنَّ السهاوات سبع. 

إذن يتنج أنَّ الآية الكريمة استعملت هذا اللفظ وأرادت به أراضيّ 
أخرى غيراهذه الأرضء فإنّ ستّة عل الأقل من هذه السبعة هي نين هذه 
الأرض. 

ومنها: قوله تعالى: لوَالنَهُ أَنَبَتَكُمْ مِنْ الأَرْضٍ تَبَاتاً4'" بعد التسليم 
واليقين بأنَّ الإنسان لم ينبت من الأرض كالنبات» إذن فقد أراد أرضاً 
أخرى: يكون نسبة الإنسان إليها كنسبة النبات إلى هذه الأرض. 

لايُقال: بأنّ قوله تعالى بعدها مباشرة: لآثُمَيُعِيِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ 
ِخْرَاجاً4'' المراد منه هذه الأرض. فإئَّا التي يتم فيها الدفن ويكون فيها 


./5 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الطلاق. الآية:‎ 
.11/ سورة نوح, الآية:‎ )*( 


لدع سورة نوح, الآية: 18. 
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اككن ع نطقي الذية الكريةة: 
فإنّهِ يُّقال: إن هذا الفهم إِنَّا هو باعتبار التعدّد على أرضنا هذى وال 
فمن الواضح أنَّ الضمير في قوله لفِيهَاكِ راجع إلى الأرض المذكورة قبلاً» 
وهي الأرض التي أنبتت ت الإنسان وهي ليست الكرة الأرضيّة على أي حال. 
لقال إن قوادتعال انان ميهف ضع الدنن لها دفن 
لا يكون إِلّا على سطح هذه الأرض» فيكون قرينةً على أنَّ المراد من الأرض 
أؤلا ذلك افيا 
فإِنَهُقال: إن هذه القرينية بعد إرجاع الضمير في نفس الفقرة إلى 
الأرضن الى آننت الإنساة والتي علق أئها ليست الكرة الأرضية إنما 
هي قرينية ضعيفة؛ والإعادة فيها لا تعني الدفن بصراحة» وإِلّا لكان الأولى 
أن يقول: يعيد أجسادكم فيهاء وليس الإنسان ككل. 
على أنَّ قرينيّة المتقدّم على المتأخَر أولى من العكس. لغة وعرفاً فتكون 
الفقرة الأولى قرينة على أنَّ المراد بالإعادة والإخراج ما يناسب تلك الأرض 
الممكنة فى الفقرة الأون. 
ومنها - أي: من الآيات الكريمة التي تستعمل الأرض بغير معناها 
المعهود-: قوله تعالى: لأأَوَلَمْ يَرَوا أن تَأني الأَرْضَ تَنْقُضْهَا مِنْ أَظْرَافِقَاكُ”' وقد 
كرّر النصٌ مرّتِين في القرآن الكريم بلفظ متقارب. 
ومن الواضح أنَّ المراد لو كان هو الكرة الأرضيّة لما صدقت الآية 
عليها؛ لأنََّا لا تنقص من أطرافها بل تزيد. وزيادة سمك الأرض خلال 
تطاول السنين أمر مسلّمء نتيجة النيازك التي تسقط عليها وغيرها. إذن 





فالمراد معنى آخر للأرض. 

لابقال: إِنَّ هذا المعنى الآخر يكفي أن يكون قطعةً معيّنةٌ من 
الأرض»ء تنقص من أطرافها. 

فإنَّهِ ُقال: إِنَّه ليس المراد جزماً قطعة معيّنة» بل إعطاء قانون أو صفة 
عامّة للأرض» ومن الواضح أنَّه ليس كل قطع الأرض تنقص من أطرافهاء 
بل الأعمّ الأغلب منها ليس كذلك. 

بل يمكن أن يُقال: إِنَّهِ لا توجد أيّة قطعة في الأرض بهبذه الصفة؛ 
لاتصال القطع الأرضيّة ببعضهاء بشكل لا يمكن نقصانها كما هو واضح 
إلا بفناء الأرض كلّها. 

ومعه يتعّن أن يكون المراد من الأرض معنى آخرء ويؤيّده تفسيره في 
نعض الأخبار بموث العلاء'"» فإِن موهم إِنَّها يشكل نقضاً في الأرض 
المعنويّة لا الأرض الماديّة. 

إذن» فقد استعمل القرآن الكريم لفظ الأرض في عدد من المواضع 
بمعنى آخر غير الأرض المعهودة» وهذا هو المستوى الأوّل للجواب على 
الوجه الأوّل من الإشكال. 

المبتوى القاق: عرف ايخ منظوز الآرضن بأتها* العن غليها الناس'". 

ويتمٌ الاستدلال مبذه الجملة ضمن عذة نقاط: 


)١(‏ أنظر: الكافي 28:١‏ كتاب فضل العلم؛ باب فقد العلماء» الحديث 5: من لا 
يحضره الفقيه :١‏ 187.» باب النوادر: ليس شىء أحبّ إلى إبليس من موت فقيه» 
الحديث .65١‏ ْ 

(0) لسان العرب/1: ,»1١١‏ حرف الضاد. فصل الألف. 
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النغطة الأول: أن هذه الجملة يزاذ ييا الكدسن لأ العوعث قن الألنت 
واللام الداخلة على أسماء الأجناس تنقسم إلى جنسيّة وعهديّة. وأمّاغير 
ذلك - كا هو المستعمل هنا من اسم الموصول- فلا مورد للعهد فيه وإنّما 
يراد به الجنس دائأً» ويتضح ذلك فيم| إذا أبدلنا اسم الموصول (التي) ب(ما) 
الموصولة. فقلنا: ما يكون عليها الناس. فإِنََّا تكون واضحة العموم. ولا 
شك أنَّ إبدال اسم الموصول لا يعطي اختلافاً في المعنى. 

إذف فكل ماركووفه الناسن ينين أراضا: 

النقظة الفاتية: أن المراه من الثاس 'لبين صوصن البشرابل ديرا 
يناسنا لذت حر 

قال ابن منظور: الناس: قد يكون من الإنس وقد يكون من الحة”". 

أقول: ويؤيّده قوله تعالى: #الَذِي يُوَسُوسُ في صُدُورٍ الاين # مِنْ الِنَّةٍ 
الاي 14" فإ المأراةة أن الغبطاة رسو فق صيدو ل اش والاشتن» 
فيكون المراد من الناس الثانية في الآية خصوص الإنس» ومن الناس الأولى 
فيها الجن أو الأعمّ من الإنس والجن. 

ومن الممكن القول أَنَ المراد بالجنّ ليس سلالة معيّتة؛ لوضوح أَنَّهم 
غير مرئيّين وغير معروفين للبشرء وإِنَّا يراد هم كل سلالة غير معروفة 
وغير مرئيّة» الأمر الذي يجعل اللفظ شاملاً للسلالات التي قد تكون 
موجودة في كواكب أخرى» باعتبارها غير معروفة فعلاً للبشر. 

وهذا لا يعني أن تلك السلالات هي من الجن بالمعنى الذي يعتقده 


( لمان العرف:5: 49 ”.فصل النون. 


(؟) سورة الناسء الآيتان: 5-6. 


الناسء وإن المراد شمول معنى الجنس لمم» وإن اختلفوا عن هؤلاء الجن 
بالق باععار أن لخي التذرك مو لاضن اله وهوالة اشر 
بهم. وهو أمرٌ صادق على كل السلالات العاقلة غير البشريّة. 

إذن فلفظ الأرض يصدق على كل ما عليه الناس» سواء كانوا بشراً أم 
لم يكونواء وسواء كانوا على الأرض المعهودة أم في أجرام سماويّة أخرى. 
إذن فأرض تلك الأجرام هي أرض أيضاً؛ باعتبار شمول تعريف ابن 
منظور لها. 

النقطة الثالثة: أنَّ لفظ «عليها» في تعريف ابن منظور لا ينبغي أن 
يشكل لنا مشكلة حين قال: (التي عليها الناس)» فإذا وجدنا في بعض 
الأجرام ذواتاً عاقلةً لا تعيش على سطح الأرض منها [وإنَّما] في داخله 
بشكل وآخرء لم يكن أرضاً. 

اليس الأمر كذلك؛ بل هي أرض مشمولة للتعريف وإنَّها أخخذ ابن 
منظور لفظ «عليها» باعتبار الغالب» وما هو المعتادمن حال البشر على 
الأرض. 

6 مكزع أذ فال إن عتواضلهاه سيدق تيت قو كان لق ن 
الباطن؛ لأنّْم على أيّ حال في القشرة الخارجيّة للكوكب وليسوا قريبين 
من المركز» فالاستعلاء صادق بالنسبة إلى مجموع الكواكب. 

المستوى الثالث: التمسّك بالفهم الارتكازي العرفي لمعنى الأرض» 
وهو ما يمكن أن يكون تحت الأرجل أو ما يمكن المثي عليه؛ من الأجرام 
السماويّة (ب| فيها أرضنا). 

وفي هذا التعريف عذة نقاط: 
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النقطة الأولى: أنَنا أخذنا عنوان الإمكان لا الفعليّة» توحياً لشمول 
المفهوم للأجرام غير المسكونة أيضاًء ما دامت مما يمكن المي عليها وكونها 
تحت الأرجل. 

النقطة الثانية: إن قصدنا من الأرجل أرجل البشر كان عنوان 
الإمكان ضروريّاً أيضاً؛ للشمول لأجرام ساويّة لم تطأها رجل إنسانء وإن 
كان يمكن فيه ذلك. 

وإن قصدنا من الأرجل ما هو الأشمل من الحيوان والمخلوقات 
الأخرى ارضاء كان هدوان الإنكان شورب لكجل امول لاجر تير 
المسكونة» والتي لم تطأها رجل مخلوق. 

النقطة الثالثة: لا يراد بالإمكان في التعريف ما هو فعلّ منه. حتى 
يقال: إِنَّ بعض الأجرام لا يمكن فعلاً أن تطأها الأرجل» بل يراد بالإمكان 
ما هو عقا منه. ومن المعلوم أنَّ الأجرام السماويّة على العموم مما يمكن أن 
تاها الأ مرك لاما في التفيعد قن 

النقطة الرابعة: من الأجرام السماويّة ما لا يمكن أن تطأها: ك[ما 
تطأ] الأرض أو تمشي عليهاء لعدّة أسباب: 

.١‏ الحرارة الشديدة كالشمس أو أشد منها. 

؟. للبرودة الشديدة بحيث ينجمد الماشي عليها. 

*. لشدة الجاذبيّة كالثقب الأسود. 

4. لحشاشة الأرض كطبقة ضخمة من الغبار الناعم أو الوحل. 

4. لوجود عواصف شديدة مستمرّة كالمشتري. 

إلى غير ذلك من الأسباب. 





فين شوق نل ذلك برذ اياك مدان حرام د لا رشي :]ا 
يصدق عليها مفهوم الأرض؟ 

ونحن إذا اعتمدنا على الفهم العرفي الارتكازي لمفهوم الأرض رأينا 
أنَّ المهمَ في صدق الأرض وانطباقها هو وجود قشرة صابة نسبيّه أو قل 
متماسكة نسبيّاً للجرم أو الكوكب: فإذا كان له ذلك كان له أرض وإلّا فلا. 


ولا عهمٌّ بعد ذلك أنَّ ما فوق هذه القشرة ا 
أو السكنى فيها لأيّ مخلوق. ى! لا مهم شكل الجوٌ الذي يكتنفها من 
بردٍ أو عواصف. 

وبذلك يمكننا أن نطمئنّ إلى صدق الأرض على عدد من الأقسام 
المنائقة ولذيقى بعد ذلك إلذنها لا ققرة لمن الكواكيت أو اليعوع كنا 
لو كان: 

.١‏ متكوّناً من غازات فقط. 

". متكوّناً من غبار فقط. 

*. متكوّناً من موادٌ متفجّرة فقط. 

ونقصد من قولنا (فقط) عدم وجود القشرة المنماسكة فيه. إذن فلا 
يوجد فيه أرض بطبيعة الحال. ومثل هذه الأجرام غير قابلة للسكنى بحال» 
بل هي ليست أجراماً على الحقيقة وإن بدت للناظر كذلك لما فيها من 
التخلخل العظيم. 

وأمًا ري رار لي 
حقيقته» وأنّهِ هل لديه ة قشرة متماسكة أم لاء فييقى صدق الأرض عليه 
متوقفاً على ذلك» وإن كان الظنّ على على ذلك على أيّ حال؛ لأنَّ قوّة الجاذيٌة 


5 
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7 م م وتوف القفو ويدار هذ اها 


تعمل على وجود القشرة الصلبة» ىا أنََّا تنتج من مثل تلك القشرة» لا من 
جرّد غازات متجمّعة مثلاً. 

إذن ينتج أنَّ القشرة المتماسكة هي الأرض عرفا بها فيها أرضنا هذه 
لما فيها من القشرة المتماسكة. 

فإن قيل: إن السنير» الحقلؤقة والأركارات العريّة إن تكو حجة 
فيها إذا كانت معاصرة لعصر وجود الأتمّةءة» ك] هو المحقق في علم 
الأصيول" انا إذكادت الدريرةامنا خزة تير 1 مك ححا بينال: 

وإذا التفتنا إلى السيرة التي نتحدّث عنها وجدناها متأخرة بلا شك؛ 
لأنّ الفقهاء لم يكونوا يدركون أنَّ للقمر والشمس - فضلاً عن النجوم 
والكواكي الأخرىء أراهئ يكو القى علبهاة أرافنشرة مكاسكه فم 
عبّرنا- إذن لا يكون فهمهم وسيرتهم على ذلك حجّة. 

وهذا الإشكال ناشئ من سوء فهم ما نريد القصد إليهء وذلك من 


ع 


م 


ناحيتين: 
الناحية الأولى: أننا علمك] سن اتضاتي) نجه أن معنى اللأرض 
بالشكل الواسع الذي لا يختصّ ببذه الأرض موجود كا في القرآن الكريم 
وغيره» وهذا معناه أنه ارتكاز يمرٌ في عصر المعصومينءائاة . 
النايحة القائيةة | ناشقاراط الدرة سحام العموي ك1 مغنو 
للسيرة التي يستنتج منها بعض الأحكام الشرعيّة» جوازاً أو وجوباًء وأمًا 


مورد كلامنا إن المقصود هو دعوى أن لفظ الأرض موضوع لغةً للقشرة 





)١(‏ أنظر: بحوث في علم الأصول 5: 774. مباحث الحجج والأصول العمليّة 
حجية السيرة. 





ل 


كل مافي الموضوع نا إذات اا ا 41 
لفظ الأرض لدى ورودها في لغة الكتاب والسنة» وعدم اختصاصه بقشرة 
أمفعا هته 

وهنا قد يقال: إِنَّنا في هذه المسألة نتكلّم عن التيمّم بالتراب» وهو مما 
أخان انيه لفقل المنعيد لهالا ره والفتعين اين بأ رفسا زإن كان لفظ 
الأرض عامًاً. وبتعبير آخر: إِنَّنا برهنًا إلى الآن على عموم مفهوم الأرض لا 
عموم مفهوم الصعيد» فلم نحصل على فائدة في هذا الباب. 

وجوابه: إنَّ هذا السؤال ناتج من قلّة الملاحظة لما قلناء حيث سمعنا 
مكرّراً: أنَّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض. إذن فقد ورد لفظ الأرض في 
تعريف معنى الصعيد. فيكون معنى الصعيد عندئلٍ هو مطلق وجه 
الأرضء أيّ أرض كانت. 

وإذانتاها لا ره العوق رايا اندي انق الأرض عه كدلت 
كل متعلّقاتها عام أيضاًء كالتراب والصخر والغبار والمعادن والجبال 
والء شافيو ا لأناذ والتهاوزق قر نكيم الأموووالعكلقات كنال دق 
العرف في إطلاقها واستعالها بين أن تكون على هذه الأرض أو ني أيّ جرم 
سماوي. 

بل وكذلك مفاهيم أخرى كالماء والهواء والناره والنبات والحيوان» 
بل الإنسان إذا وجد ما يشبه تركيبه الجسدي. بل وكذلك الموادٌ المستخلصة 
قن هذه الأموى #الفراعه واللبب والمضان وغوه إن كدت غيل 


1 قمعا الحو عقا الا انا عار لضا رتور ضاف الشياء وى يدراه ف لمعنه 


كراكت أخن 

فهذا هو الكلام في الفقرة الثانية من هذه المسألة. 

الفقرة الثالثة: أنه ى| يجوز التيمّم بأرض الجرم السماوي كذلك يجوز 
الدفن فيها. 

والمهمّ شرعيّاً وفقهياً في الدفن هو المواراة في الأرض لأجل حجب 
ريحه عن الناس وحجب الجحثة من الوحوشء وسترها عن الناظرين. ومن 
الواضح أن المواراة تحصلء سواء كانت مكوّنات الأرض هناك تشبه 
المكوّنات الأرضيّة هنا أم لاء فلا يتوقف الأمر هنا على ذلكء فما كان هو 
الحال في التيمّم وإن كان الأمر صحيحاً في نفسه ىا عرفنا. 

نعم يمكن أن تكون المكوّنات الأرضيّة مما لايحقق فيها النتائج 
المطلوبة التي ذكرناهاء ى| لو كانت شمَافة لا تمنع النظرء [أآو كانت رخوةً 
لا تمنع الرائحة. 

وهنا يمكن أن يقال: إِنَّ المهمّ في الدفن إدخال الميّت في عمق القشرة 
بحيث يصدق عرفاً عنوان الدفن أو عنوان القبر. أمَا هذه الأهداف فهي 
حكم وليست عللاً للتشريع» فلا بأس أحياناً أن تتخلّف بعضها أو كلّهاء 
ولايجب على الفرد أن يحاول إيجادها بعد صدق الدفن. وحتّى عنوان 
المواراة فإِنّه لفظ استعمله الفقهاء حسب فهمهم وفتواهم وليس له في 
الكتاب والسنّة أثرء والمواراة هي الحجب إِلّا أتّها غير لازمة. 

نعم» في صورة واحدة» وهي إذا لزم من عدم الحجب شكل من 
أشكال الهتك للميّت أو يشم ريحه أو الاطلاع على جسده. فعندئلٍ يلزم 
التوصّل إلى الحجب ولا يكون عنوان الدفن كافياًء فإن أمكن اختيار أرض 





ا ا ا 55 


السالكون: 

هذا وينبغي الإلماع إلى أنَّ جواز الدفن في أيّ مكان موقوف على 
لكام عر اختصرنا الإشارة إليها في هذه المسألة» ككون القبر ملوكاً أو 
مباحاًء والمهمٌ أن لا يكون مغصوباً. 

كما أن شروط الدفن وحرمة النبش ومستحيّات التجهيز ثابتة في أي 
مكان» سواء كان على وجه الأرض هذه أم غيرها. وهوالمشار إليهفي 
المسألة بقولنا: طبقاً لأحكامهماء فإنْ هذا نما يُوْخَذ من الفقه الاعتيا دي لا 
من هذا الكتاب. 

مسألة (0) إذا كان تحرّك المركبة الفضائيّة من الأرض داخل وقت 
إحدى الصلوات ول يكن الفرد متطهّراًء وجب عليه أخذ الماء معه للقيام 
بالتطهيرء كالوضوء في داخل المركبة. 

وليس كذلك مع تحرّكها في وقتٍ لا تجب فيه صلاة» ولكن يستحب 
عندئذٍ جلب الماء للوضوء أو التراب للتيمّم إلى المركبة» فإن لم يجلب ذلك 
ودخل الوقت وهو غير متطهرء كان فاقداً للطهورين؛ فيصل بدون وضوء 
ولاتيمّمء ولاتسقط الصلاة بحال''". 

في وجوب نقل الماء إذا خرج بعد الوقت 
في هذه المسألة عدّة فقرات لابدّ من النظر فيها: 


.)0( كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ .٠١ فقه الفضاء:‎ )١( 


03 اليا مي مادا قي ل شك لفاك دارك د النضاء 


القغرة لق إن اانا الل الاركية وخروعيا نن الأرضن إل النفناة 
في وقت صلاة حاضرة» وكذلك كل واسطة نقل لا يأمل معها الرجوع 
خلال الوقت نفسه وأداء الصلاة الاختياريّة» ولم يكن الفرد الراكب قد 
صل قبل ذلكء ولم يكن على طهارة (وضوء أو غسل أو طهارة خبثيّة) 
أيضاً وجب عليه نقل الماء معه إلى المركبة ليتوضأ هناك أو نقل التراب 
ليتيمّم إذا كانت وظيفته الفعليّة هي التيمّم. 

ووجوب النقل هذا باعتبار مقدميّته للصلاة الحاضرة» المنجز وجوبها 
في ذمّته؛ إذ لولاه سيصبح فاقداً للطهورين اختيارأًء وهو قادر على تبديل 
هذه الحالة بتحصيل شرائط الصلاة» فيكون الأمر بالمقدّمة ثابتاً في حقه. 
يكذ أواكان لمجي فك لامب انقو وسوسيي ةا نه الواعن " 

هذاء وإنَّ) يجب نقل الشيء الذي يناسب وظيفته الشرعيّة الفعليّة من 
مون وو كوو اناسل الاح حارم وه وهل وتيب النقارة 
الآنية التي تتحدّث عن نقل هذه الأمور قبل دخول الوقت. 

نعم» يبقى أمر واحدء وهو ما إذا كانت وظيفته التيمّم وكان خروجه 
أوّل الوقت. ولم نقل بالمواسعة» واحتمل ارتفاع عذره إلى آخر الوقت» فهل 
يجب عليه نقل الماء أم التراب أم كليهما؟ 

أمّا وجوب نقل التراب فباعتبار وظيفته الفعليّة التي هي التيمّمء وأما 
وجوب نقل الماء والتراب معاً فباعتبار احتمال ارتفاع العذرء وخاصّة إذا 
كان موثوقاً له محل الاطمئنان» وهو نفسه السبب للقول بوجوب نقل الماء 
وحده؛ باعتبار أنَّهِ يشق بانتقال وظيفته إلى الطهارة المائيّة» وأمًّا الترابيّة 


(0) أنه : ثش فى 3 ل 7:7 ١‏ » مباحث الد اللفظى » مقدمة | اجب. 
العو با صو 6 2 ٍ : 





فليست وظيفته فعلاً للمنع من المواسعة. 
والتحقيق: أَنَّنا إذا قلنا بحجّيّة الاستصحاب الاستقبالي أمكن القول 
بوجوب نقل التراب خاصّة؛ لجريان عدّة استصحابات موضوعية وحكمية 


من الحال إلى الاستقبال» كاستصحاب بقاء العذر. واستصحاب عدم 
وجوب الوضوء واستصحاب وظيفة التيمم. 

وإن كانت هذه الاستصحابات الحكمية غير خالية من المناقشة؛ لما 
تلاك أن وكلققه اليلنة ]ول ترفك سعط اليكو ولا الرضريه جل 
هي تأخير الصلاة» خاصّة بعد المنع عن المواسعة كما هو المفروض» غير أن 
في الاستصحاب الموضوعي كفاية» الأمر الذي ينتج عدم وجوب نقل الماء 
لا وحده ولا منضياً إلى الترات» ولو حريان أصالة البراءة عنه؛ باعتبار كون 
ذلك الأصل مثبتاً فيه. 

وأمًا إذال نك حك ة الامكهياي الانتتان شد يتان سان 
اللازم هو الاحتياط بنقل الماء والتراب عا الخال ارتفاع العذر وعدمه. 
ولا مؤمّن في البين. 

إلا أن الصحيح هو وجود المؤمّنَء وهو أصالة البراءة عن وجوب 
نقل الماء» وموضوعه احتمال بقاء العذر. 

وقد يقال يان هذا الأضل محا وض يا ضتالة البراء عق وعدوت نفل 
التراب أيضاً؛ لفرض كونه ليس وظيفته فعلا» للمنع عن المواسعة, وإِنَّا قد 
يجب التيمّم بعداًء فيتعارضان باعتبار أنَّ جريان الأصلين يستلزمان الإذن 
الشرعي في بقاء الفرد فاقداً للطهورين. أو قل باعتبار العلم إجمالاً بوجوب 
أحدهما. 


0 ا لاو ابر انوكم لقا ف التق الي 

وهذا الكلام قابل للمناقشة من جهات: 

أوّلاً: أن هذا الاستلزام مما يقبت بالأصل العمل المحرز فضلاً عن 
غيره. 

ثانياً: أن هذا العلم الإجمالي غير منجّز فعلا؛ باعتبار عدم وجود 
وظيفة التطهير له الآن على الإطلاق»ء وأمًافي المستقبل فسوف تكون 
الوظيفة طبقاً لحاله» ولا يكون فيها عندئذٍ علم إجمالي. 

نعم» لو قلنا بوجوب المقدّمات المفوّتة عَلم إجمالاً بوجوب أحد 
الأمرين بالوجوب المقدّميء إِلَّا أن الصحيح عدم وجويها على القاعدة؛ ما 
لم يثبت وجوبها بدليل آخرء كالسير إلى احج قبل وقته» وليس هذا منها. 

لا أن لحي عوجر كرس ولو بأداء العبادة رجاء المطلوبيّة 
أو رجاء استمرار العذر فإن زال العذر وجب في بعض الصور إعادتهاء 
وذلك ضبن إذا كنان العدذن بالعتوان الفاتوئ؛ كالاغنطراز والاكزاة لا 
بالعنوان الأوَّلي» كالعذر عن بعض الدماء وعن نجاسة ما لا يستر العورة 
طن اللبابن بل المادرة والمواضحة فى مكل ذلك قظية ولدنيت رجاه 

كان الأرجع فو جرياة الاتنتضحاب الاستقال؛ عاهير اللحتدق 
وغل امون" لاسي عابس الى برل عمقل نعل اننا 
وإنَّا يكون حمله من الاحتياط الاستحبابي. 

لحم لنوانيكا الامعضحاب الاسكقال:توقلنا دجيزان الراسسة 


الرجائيّة أمكن القول يكون هذا الاحتياط وجوبيّاً بعد تنجّز الأمر 


(0) أنظر يشوف في عل الأصول:+:؟ اعت الددل للف الام الأول من 
التنبيهات. المقدّمات المفؤتة. 


كتاب الطهارة ام وا م الوط ا سل با دوا او ميئة ومنتديات امع الالفة (6)):. 
بالصلاة» واحتهال ارتفاع العذر في آخر الوقت. وأمَا الفتوى نالو جوت 
فيتوقف على معنى المقدّمات المفوّتة وبعد توسيع معناها إلى الطاعة الرجائيّة 
وعدم كفايتها عن الامتثال القطعي. 

الفقرة الثانية: أنَّهِ إذا كان الخروج قبل الوقتء استحبّ له نقل الماء أو 
التراب بل كليها إلى المركبة. 

وكذلك الحال لو صلى الصلاة الاختياريّة وخرج بعدهاء وكذلك لو 
صل الصلاة العذريّة التي لا يجب إعادتهاء كا أشرنا في الفقرة الأولى من 
هذه المسألة» فإنَّ التكليف عندئظٍ ينتقل إلى الصلاة التي لم يدخل وقتها بعد. 
وهو تكليف استحبابي» وليس وجوبيّاً؛ لعدم تنجّز التكليف بالصلاة الآتية 





فلا تجب مقدماته. 

ولكاوسة الات قاقغار كوك اشيادا وطاضة فق اللمدة نلا 
شك لامعال كنوة الوقليفة سكوة كذلك:وهذا محى يشمل الماغ 
والتراب: إِلَّا مع الوثوق أو العلم بعدم المعارض الذي تتبدّل معه الوظيفة 
إلى التيمّم» غير أن مثل هذا الوثوق غير موجود عادة. 

ولا وجه لكونه احتياطاً استحبابيا إِلّا باعتبار كونه مقدّمة رجائيّة: 
وبعد أن ثنت مه الاسشحياتب يعنواته لا حاجة إلى مقل هذا الاحتياط 
الرجائي؛ لوضوح عدم تنجيزه ولو استحباباء وغايته الانقياد وهو منتج 
للفتوى بالاستحباب لا بالاحتياط الاستحبابي. 

الفقرة الثالثة: إذا لم يجلب الماء والتاج في إل بعالا لسر ما عي 
أو جهلاً أو عصياناً أو لكون الوقت غير داخل ولم يعمل باستحباب 
المقدّمات المفوّتة أو أحد تلك الأسبابء ثمَّ حل عليه الوقت الصلاتي وهو 
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في المركبة من دون وجود الماء أو التراب حال كونه غير متطهّر. 

عندئذٍ يكون فاقداً للطهورين» وفاقد الطهورين - على الأقوى- 
يصلٍ على حاله؛ ثمَّ قد يجب القضاء بعد ذلك. وقد لا يجب. على تفصيل 
تناصير إل عله تل ا 

والاليل عل أن قاقد الليرري ل متقط غنه الصئلاة اللدائية هن 
الفقرة التي كادت أن تكون معقد الإجماع؛ وعليها السيرة المنشرّعيّة قطعاً 
والارتكاز المتشرّعي أيضاء وهي قوهم: الصلاة لا تسقط بحال”". فإنا 
عام غير قابل للتخصيص بأيّ حال» ويشمل مورد الكلام بطبيعة الحال. 

وهي ليست من الكتاب والسنّة بالمعنى المصطلح, إلا أنّنا أشرنا الآن 
إلى أدلتهاء وهي تكفي في حجّيتهاء بمعنى: نا تكشف عن موافقة 

ومعه. فإن قيل: إِنَ الإجماع غير منعقد. بل الإجماع المنقول على عدم 
وجوب الصلاة على فاقد الطهورين. 

وإن قيل: إِنَّ الإجماع المنعقد على هذه الفقرة من الإجماع المنقول لا 
المحصل وهو ليس بحجة. 

وإن قيل: إنَّ هذين إجماعان متهافتان» فيسقطان عن الحجّية بما فيه 
الإجماع على هذه الفقرة. 

فإنْه يقال: إن زوال الإجماع لا يقتضي سقوط هذه الفقرة عن الحجّية؛ 


() أنظر: جواهر الكلام /!:518» كتاب الصلاة» الركن الأوّل في المقدّمات. المقدّمة 
الثالثة.» ومصباح الفقيه 0 كتاب الطهارة. الركن الثالث في الطهارة 
الترابية» وما وراء الفقه 3 »١‏ فصل قاعدة الميسور. شرائط ثبوت القاعدة. 
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لوجوة الاطمعنان غليها للسيرة المتشدعيّة والارتكان المنشدعى أيضا. 

فإن قيل: كيف ندّعي وجود السيرة والارتكاز مع مخالفة جماعة من 
الفقهاء لاء وفتواهم بسقوط الصلاة في مثل هذه الحال. فإِنّهِ إن لم يكن 
000007 

قلنا: إنَّ وجود هذا العدد صحيح, إِلَّا أنه لا ينافي السيرة والارتكاز 
على اعتبار أنَّ فتواهم إن كانت على طبق القاعدة الأَوّليّة بض النظر عن 
هذه القاعدة» ومع الغفلة عنها ولو أخذوها بنظر الاعتبار لم يمكنهم 
الفتوى بالسقوط. 

فإنَّ مقتضى القاعدة الْأَوَّلِيّة هو السقوط ماعدا ما خرج بالدليل؛ 
باعتبار أنَّ الطهورين مقدّمة للصلاة» ومع تعذّر المقدّمات تتعذّر الصلاة 
نفسهاء والأمر بالمتعذّر متعذَّر فيكون الأمر بالصلاة ساقطأء وهذه قاعدة 
عَامَة لكل ما كان عل هذا الغرار مااتعذرت فيه المقدمات. 

إلا أن كل قاعدة - كما أشرنا- يمكن الإخراج منها بالدليل وهنا 
كانت هذه الفقرة (لا تسقط الصلاة بحال) دليلاً على الإخراج؛ بمعنى: 
عدم سقوط الأمر بالصلاة في هذه الحال» بل سقوط الشرطيّة والمقدميّة عن 
المقدّمات, وبقاء الباقي تحت الأمر. 

فإن قيل: إِنّ بين القاعدتين عموماً من وجهه. فمقتضى القاعدة 
التساقط بينهما في مورد الاجتماع» وهو محل الكلام» فلا تبقى هذه الفقرة 
غل الك 

قلنا: إِنَّه يمكن أن يجاب على ذلك بأكثر من وجه: 


3 أنظر قضيل ذلك مورك 1530م أ فضا فاعدة المنسوو. 
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أؤلاً: أله بعد نرضن الستاقط يمكن العبكك بتإطلاق دلب التصلذة 
السالم عن معارض بعد فرض أنَّ ما يأتي به صلاة عرفاً. فتأقل. 

ثانيا: أن قاعدة سقوط المقدمات تختلف جوهراً عن 'الفقرة المشاز 
إليهاء فنا حكم عقلي وليس لها (مفهوم) معيّن ليقع مع هذه الفقرة بنسبة 
العموم من وجه. 

ثالثاً: وهو الأهم: : أن هذه الفقرة كما أشرنا نض في الإطلاق غير قابلٍ 
ااحتميطية فشيق إن العاعدة الأخر قايلة له بمعى #قابلة لاس ةا 
والإخراج بنفيها موضوعاً بنفي الشرطيّة ى) أشرنا. 

ان أذلة قد مه كقيريا قن مله لدو الع راوع 
على حين إِنَّ القاعدة الأخرى قطعيّة الشمول للمورد» فليس بينهما تعارض 
بنحو العموم من وجه ليتساقطا. 

ويدعم هذه القاعدة: عمل الفقهاء مها في كثير من موارد الصلاة'” 
وإن لم يعملوا بها في هذا المورد» كصورة الاضطرار إلى النجاسة أو تعدّر 
معرفة القبلة أو تعذر الحركة الاختياريّة للقيام والركوع والسجود. وأهمّها 
صلاة الغريقء فإِنَّم في جميعها قالوا بسقوط الشرطيّة لاابسقوط الصلاة. 
أخذاً ببذه القاعدة بالذات. فلاذا لم يعملوا بها في هذا المورد؟ 

هذا كله إذا كان فقدان الطهورين على غير الاختيار كالإكراه 


)0 9 جواهر الكلام /!: 414» كتاب الصلاة. الركن الأوّل في المقدّمات. المقدّمة 
الثالثة»؛ ومصباح الفقيه »77:١157‏ كتاب الصلاة» الركن الثالث من أفعال الصلاة» 
التنبيه الرابع» وكتاب الصلاة (للمحقق الداماد) 4: 94»فصل في القيام 
الميألة: 5لا 





والاضطرارء والغفلة عن نقل الماء ونحوها. 

وأمَا لو كان اختيارياً عن علم وعمدء فماذا سيكون الحكم؟ 

فك كال طعا لفاعدة أن نالسين بالافقيان ايان ليان 
يعن إذ كاد تمق كه اعضارئة تقال الدوزن جيك غلب الساذة] اله 
يعاقب ويكون بمنزلة التارك لهاء ويجب عليه القضاء؛ لأنها فائة شرعاًء 
وإن ل تكن فائتة حقيقة. 

وجوابه: أنَّ المفروض أنَّ هذا الترك لإيجاد الماء والثراب إِنَّا كان قبل 
الوقتء وقد دخل عليه الوقت وهو فاقد لهماء ومعه لم يكن الأمر بالصلاة 
متجراء حت يكون عصيائه حراماء ليكون الخال غلى ما في السؤال» 
وجوابه دلّ الأمر إلى بطلان الصلاة باعتبار النهى عن العبادة أو لغير ذلك 
من الأسباب. ومعه فالصلاة حقيقة وشرعاًء فلم تفت ليجب قضاؤها من 
هله الناحية: 

الفقرة الرابعة: هل يجب على من صلى فاقد الطهورين مع ارتفاع 
المانع من الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه؟ 

أمّا الإعادة في الوقت فلا إشكال في وجوبها؛ لأنّنا إِمَا أن نقول بجواز 
المواسعة وإِمّا أن لا نقول, فإن لم نقل كانت صلاته خلال الوقت باطلة. 
وعليه إعادتها؛ لأنّه كان يجب عليه أن ينتظر بمقتضى الصحيحة الواردة في 
المقام» ولم يفعل» وهذا يدل على أحد أمرين. فم أن نقول أنَّ تقديم العبادة 
منهىّ عنه» والنهي عن العبادة موجب للفساد, وإمّا أن نقول أنَّ شرائط 
صحّة الصلاة العذريّة لم تكن متحققة. 

وبتعبير آخر: إِنَّ شرائط الصلاة الاختياريّة لم تكن ساقطة. وإنَّما 
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تسقط آخر الوقتء وعلى أيّ [حال] فصلاته باطلة تحتاج إلى الإعادة. 

وأمّا إذا قلنا بجواز المواسعة فهو إِلَّا يجوز له أن يصلٍ رجاءً ولا تجوز 
النيّة القطعيّة» إلا مع العلم العرفي باستمرار العذر وإِلّا كانت تشريعاً 
محرّما فإن حصلت صورة النيّة التشريعيّة فلا إشكال في بطلان صلاته 
ووجوب إعادتها. 

وإن صل رجاءً فمعنى الرجاء أحد أمرين: 

الآوْل: رجاء عدم ارتفاع العذر. 

الثاني: رجاء مطلوبيّة الصلاة فعلاء بمعنى: احتمال سقوط شرائط 
الصلاة الاختياريّة» فإن لم تكن ساقطةً فلا مطلوبيّة للصلاة العذريّة» وهي: 
نا تسقط في الواقع على تقدير استمرار العذر إلى آخر الوقتء والمفروض 
انكشاف الخلاف فيه فتجب الإعادة. 

ومعلم أن كلا هتين (الريساءين) منآطهنا إل تعتى شرك تهنا 
باعتبار أنَّ الأول موضوع للثاني لا أكثر. وإن صل بنيّة قطعيّة مع جوازهاء 
إن كان عالماً باستمرار عذره؛ ولكنّه ارتفع على غير احتساب» ففي مثله لا 
فبك أن الآغادة أرفئ بالاتسحاض :إلا أن الأقري كوج عاط امبعها اذ 
أنَّ مقتضى القاعدة وإن كان عدم مطلوبيّة الصلاة العذريّة فعلاه مع علم 
الله سبحانه بارتفاع العذر في الوقت: إِلَّا أن المكلّف حيث كان عالماً 
بامتقمزان العدن فقة أن ربكل نا سعط مهن المووظ عر الاجر انم ومشسفى 
القاعدة هو الإجزاء؛ ولا أقل من احتماله؛ الأمر الذي يكون موضوعاً 
لأصالة البراءة عن الإعادة. 

فإذافئل :إن :38 القرد قصب أمرا وهنا ولنين عتقي اك عند اه 


تكون عبادته صحيحة وإن لم تكن تشريعاً حرّماً. 

قلنا: مع احتمال كون الشرائط منوطة بصورة العلم بموضوعاتهاء 
وهذا الفرد عالم بفقدان هذه الموضوعات وارتفاعهاء إِلّا أنه جاهل مركب؛ 
لفرض مخالفة علمه للواقع» ففي صورة الجهل بالموضوع لا يكون إطلاق 
دليل الشرط شاملاً له» فتقع صلاته جامعة للشرائط بمقدار ما هو المركب 
منهاء وهو المنجز دون غيره» فتكون مجزية. 

أقول: مع احتهال ذلك يكفي؛ لكونه موضوعاً لجريان البراءة عن 
وجوب الإعادة. 

وأما صحّة ذلك فعلاً فإِئَهَا منوطة بأدلّة الشرائط نفسهاء من كونها 
ذات إطلاق أم لا كالأدلّة اللبّيق فإن كان دليل الشرط لبيّاً م تجب الإعادة 
لسقوطه في صورة الجهل؛ لأنَّهِ خارج عن القدر المنيقن من الدليل. وإن 
كان دليل الشرط لفظيّاً وكان له إطلاق وجبت الإعادة» ومعه فينبغي أن 
ع د ع ا 

هذا هو الكلام في وجوب الإعادة. 

أمَا إذا ارتفع العذر خارج الوقت» وكان قد صل الصلاة المجزية 
داخله. فهل يجب عليه القضاء بنحو الصلاة الاختيارية الواجدة للشرائط 
أم لا؟ 

الصحيح: أنَّ القضاء بأمر جديد, لا بنفس الأمر الصلاتي الأصلي؛ 
لأنَّ المشروط عدم عند عدم شرطه؛ فيسقط الأمر كلّه بخروج الوقت. 
ويحتاج القضاء إلى أمر جديد. 

والأمر بالقضاء مقيّد موضوعاً بالفوت, ولااشلكٌ بعدم صدقه في 


11 ا لامح املك لفسا ءا مداو لةققة لفيا 


فرقن المسألة:ولا أقل من الثنك فى ذلك لكنون مجرئ الأصل المؤمن 
وشبهة مصداقيّة لدليل القضاء. 

نعمء إذا لم يكن قد صل بالمرّة إِمّا عصياناًء أو لأنّه يرى اجتهاداً أو 
تقليداً سقوط الأمر الأدائي؛ فإنَّ الفوت عندئذٍ [...] بلا إشكال؛ فيجب 
قراف ل عا الوم با لساك موقيف الحا هوا ارات الأقد 
بالقضاء بنفس الأمر الصلاتي الأدائي بعد سقوط شرطه بخروج الوقت» 
وهذا غير صحيح كما حُقّق في محلهء ىا أنَّهِ غير منتج؛ لأنَّ الشرط الساقط 
إذ كان هو الرقت وعدة ]قب كان سحا وإن كان سمو عير 
كالطهارة؛ فمن الممكن القول ببقاء الأمر الصلاتي بعد سقوط الشرطين 
معاً: الوقت والطهارة» وكذلك أيّ شرط آخر. فيتعيّن القضاء بخلاف ما 
إذا كان القضاء بأمر جديد. 


ولااشكٌ أنَّ مسألة فاقد الطهورين تحتاج إلى حديث أطولء إلا أن ما 
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يناسب هذا الكتاب ليس أكثر من هذا المقدار. 

مسألة (5) قد يكون حال الفرد ني داخل المركبة لا يساعد على 
الوضوء والتيمّم. ما لعدم إمكانه نزع البدلة الفضائيّة» أو لعدم إمكان جمع 
القطرات المتساقطة مع فقدان الجاذبيّة» وإذا بقيت في الجوّ أدّت إلى الضرر: 
أو لقلّة الماء الملجلوب. بحيث يحتاج إلى شربه أو لغير ذلك من الموانع. 
وعندئذ يسقط التكليف بالوضوء. فيتيمّم مع إمكانه. وإِلّا كان فاقد 
الطهورين"'". 


.)5( فقه الفضاء: ١٠-١١ك» كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ )١( 


58 سبكة ومنتديان جامع الالعة رم) 
في فاقد الطهورين 1 

هذه المسألة من تفريعات المسألة السابقة؛ إذ مع عدم إمكان الوضوء 
والتيمّم يسقطان معاً ليصبح الفرد فاقداً للطهورين» وقد عرفنا حكمه في) 
سبق» ومع إمكان أحدهما يتعيّن بطبيعة الحال. 

يبقى فرع واحد لم يتم التعرّض له في المسألة السابقة» وإن أشرنا 
لموضوعه إجمالا وهو: ما إذا كان الخروج خلال وقت الصلاة» وحصل 
التعمّد اختياراً بعدم جلب الماء والتراب» ومن ثم أصبح الفرد فاقداً 
للطهورين باختياره» وما ليس بالاختيار يرجع إلى ما بالاختيار» الأمر الذي 
قد يقال معه ببطلان صلاته. 

ولاشكٌ أنه يجب عليه تلاني الموقف بشكل وآخرء إما بنزع البدلة 
الفضائية أو العود إلى الأرضء أو أيّ شيءِ يجعل الصلاة جامعة للشرائطء 
فإن أمكن شيءٌ من ذلك فهو المطلوبء وحدود الإمكان هذا - مادامت 
المقدّمات السابقة اختياريّة- هو بذل كل قدراته ما لم يصل الأمر إلى التهلكة 
فيحرم؛ ويصلٍِ على حاله عندئلٍ. 

فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته ووجب عليه القضاءء وإن فعل 
فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه؛ للشكٌ في وجوبه بعد كونه بأمر جديد. 
وقه افق المكلك كاذه كا إمكانه فكو مرعبوعا لازا 

وإن أخذ بالمواسعة - ولو رجاءً- فإن ارتفع العذر خلال الوقت فلا 
إشكال من جوب الإعادة» وإلّا لم يجب القضاء - كا أشرنا قبل قليل- مع 
بذل أقصى إمكانه. 

وكل هذا الكلام إِنَّ) هو في الصلاة التي دخل وقتها دون الصلوات 


04 ام لد ايز متك القضناء فى تناك فقه الفضاء 


الآتية التي يدخل وقتها وهو في المركبة» فإنََّا جميعاً تكون مشمولة لما سبق 
أن قلناه في المسألة السابقة من حكم عدم جلب الماء والتيمّم قبل الوقت. 

ولو اعتقد بكفاية الماء المجلوب للتطهير والشرب ثم اتكشف عدم 
كفايته» فهو بمنزلة مَنْ ترك جلبه على غير اختيار؛ لوضوح أنَّ الحال لم يكن 
مقصوداً له فيكون مشمولاً لأحكام مَن ترك الجلب بغير اختياره؛ كم| 
سطرناه في المسألة السابقة. 

مسألة (7) في الشيمّم يجب الضرب - ولو خفيفاً- على التراب 
ونحوه. مع توفر الجاذبيّة» وأمّا مع عدمها فالأقوى سقوط هذا الشرط 
لتعذّره. كما أنَّ الظاهر سقوط شرطيّة الضرب أو وضع اليد بالانجاه 
الأسفل؛ فلو وضعها إلى الأمام أو إلى الأعلى جاز» بل هذا نمكن شرعاً على 


الأرض أيضاًء وإن كان احتماله بعيد”". 


شرطية الضرب في التيمم 

في هذه المسألة عدّة فقرات يحسن استيعابها فيا يلٍ: 

الفكرة الأول لدان ايت عت التسرنضل الأرضن يعني 
الضرب وإن كان خفيفاًء ولا يكفي وضع اليد على الأرض. 

وليس هذا الكتاب محلّ الاستدلال عليه بل ينبغي أن يكون موكولاً 
إلى الفقه الاعتياديء إِلّا أنّنا نشير إلى دليله باختصار: 

إن مما دلّت عليه عدّة صحاح؛ منها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا 
جعفر شل عن التيسّم فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ... الحديث'". 
)١(‏ فقه الفضاء: 2١١‏ كتاب الطهارة» مسألة رقم (7). 
(؟) الكافي : .5١‏ باب صفة التيمّم» الحديث »١‏ تهذيب الأحكام ١:١١7:باب‏ 





غال الصيعة نب اتفويف 7 
1 0 1 5200001 7 200 سه و 5 2 
وفي صحيحة أخرى له وفيها: إِنّ) قال الله عز وجل: #فَتَيْمَّمُوا ضَعِيدا 
420 عو 
طَيّبًه''"' فضرب بيديه على الأرضء ثم ضرب إحداهما على الأخرى... 
0 
الحديث . 


فإن قلت: فإنَّهِ قال في الصحيحة الثانية: فوضعهم| على الصعيدء وهو 
والرقل كفاية الوفينع: 

قلنا: هذاء ولكنه قال قبل ذلك فأهوى بيديه إلى الأرضء وال هوي 
يقتضي عرفاً درجة من السرعة بكلّ تأكيد. ولا نريد بالضرب إِلّا ذلك. 

فإن قلت: إن ما بعده - وهو التصريح بالوضع- يكون قرينة على 
المراد من الهوي. 

قلنا: كلاء بل القرينيّة بالعكس؛ لتقدم القرينة المطلوبة» والقرينة 


صفة التيمّم وأحكام المحدثين... الحديث .١7‏ وسائل الشيعة ”: 709. أبواب 
التِيمّم الباب ١١‏ في كيفيّة التِيمّم وجملة من أحكامه الحديث ”. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ 5ه باب التيمم» صفة التيمم؛ الحديث ؟7١1.‏ وسائل 
الشيعة : 277٠‏ أبواب التيمّمء الباب .١١‏ في كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه. 
الحديث 8. 

(؟) سورة النساء, الآية: 57. 

(؟) وسائل الشيعة 0١ :٠‏ أبواب التيمّمء الباب ١١‏ في كيفيّة التيمّم وجملة من 
أحكامه. الحديث 4. نقلاً عن محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب 
(نوادر) أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عبد الله بن بكير. عن زرارة عن أبي 


45 ...ل حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


المتقدّمة أولى من المتأحرة» مضافاً إلى ظهور السياق في نفسه بوصول اليد إلى 
الأرضء نتيجة للهوي. فالمراد بالوضع هو حصوفا على الأرض عندئطٍ لا 
أكثر» فالقرينة المدّعاة غير موجودة بالمرّة. 

فإق قل (قر تاعية أخرى) إن أغلن هده الروايات توي عل الأمبز 
بنفض اليدء وهو أمر مستحبٌ جزماًء ولا أقل من الشهرة فيه» فيكون السياق 
دالا على الاستحباب» فلابلٌ من الذهاب إلى استحباب الضرب أيضاً. 

قلناء إن الشاق :د ل عرعرت الطفي لفل لمان القربة 
فاق بيع الأمر ويا سترى عزلها عذاللك عل الفاعلة: كل قاف الأحر أن 
القرينة الخارجيّة دلت على استحباب أحدهما [و] هو النفضء فيبقى الآخر 
على وجوبه. 

هذاء إلى أنَّ العلم باستحباب النفض غير موجود بعد ذهاب البعض 
الاوعويف قاف أن الدقيل العفل ولبعل امتعكادوولا افلسن أضالة 
البراءة. وفي مثل ذلك لا يصلح أن يكون السياق صالحاً للقرييّة على 
استحباب الآخرء بعد أن كان دالا على الوجوب في نفسه ى| أشرنا. 

فز قله زد تاكهه حرق ): إن مدا رووايات الشغل كفاية وضية 
اليدين دون الأمر بالضربء فلهذا لم نأخذ مها؟ كصحيحة زرارة» قال: 
سمعت أبا جعفر يقول: وذكر التيمّم وما صنع عمار... إلى أن قال: فوضع 
أبو جعفر كمّيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين 
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.له ا 


كتاب الطهارة لاود العا قا كران ما اس شبكة ومننذيات انع الالمة 7 

قلنا إن المتاققة فد تكون بالظعن بإسناد هذه الروايات بأخد 
وجهين. إمّا الضعف في نفسه. وإمًا إعراض مشهور الفقهاء عن العمل به. 
وكلاهما غير تام. 

أمَا الضعف في نفسه» فقد عرفنا أنَّ فيها ماهو الصحيح, وهو 
صحيحة زرارة التي سمعناها. 

وأمًا الإعراض» فهو مخدوش كبرىء من حيث كونه لا أثر له. لا في 
السند ولا في المتن» ما لم يحصل إجماع محصّلء وهو غير موجود في المسألة. 

غير أنَّ المناقشة الأساسيّة هي أنَّ الروايات الآمرة بالضرب بمنزلة 
الخاصٌ» والروايات الدالّة على الوضع بمنزلة العام؛ لأنَّ الوضع يناسب 
كلتا الحالتين» الضرب وعدمه؛ وليس واضحاً بالعدم كا قد يتخيّل. إذن 
لابن من حمل الخاصٌ على العامٌ» ولا أقل من الاحتياط الوجوبي بالضرب 
على أيّ حال. 

هذاء والواجب هو مسمّى الضرب عرفا خفيفاً كان أم متوسّطاً أم 
قويّاء غير أنَّ القويّ ببعض أقسامه قد يخرج بالفرد عن العبادة» فلا يصحً» 

الفقرة الثانية: أنَّهِ مع تعذّر الضرب بأيّ سببء كالسبب الخارجي 
المشار إليه في المسألة» أو السبب الصحّي المؤقتء كى| لو كان الجوٌ يوجد 
ضعفاً شديداً في الجسم, أو السبب الصحّي الدائم كالضعف المزمن» فمع 
تعذر الشيرت يوجد هناك احتالان: 

الاحتمال الأوّل: سقوط التيمّم بتعذّر شرطه. فيكون الفرد فاقداً 
للطهورين. 


لك و وخ بدو د ادك ب و و و و 0 حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


الاحتمال الثاني: سقوط الشرطيّة» وبقاء التِيمّم على مشر وعيته» فيتعيّن 
كرنة قوم لتراكة عوتز ير لأ.ركون الفرد قاقد الطهوريق. 

وبالاستدلال على الاحتمال الثاني - كا هو المشهور'" والمختار» بل لم 
يقل بغيره أحد- يسقط الاحتمال الأوّل في نفسه. ولا حاجة إلى استئناف 
دليل على إسقاطه. 

ويمكن الاستدلال على سقوط الشرطية بأمور: 

الأمر الأوّل: الإجماع» حيث لا نعرف أحداً قال بسقوط التيمّم مع 
تعذّر الضربء بل سقوط شرطيّته عندئٍ إجماعي. 

الأمر الثاني: السيرة المتشرّعيّة والارتكاز المتشرّعي على ذلك بلا 
إشكال. 

الأمرا الغالقك: اتهسمكن أن يقال إن الزؤابنات ينقسها دالة عل 
الطللوفبهيمسن : أن عرظة الغرت قامة بصورة الأمكان اوغين كيام 
الضمزة التعز و4 وذلك باحك وجيون: 

الوجه الأوّل: القرينة العامّة بأنَّ كل التكاليف الشرعيّة الواردة في 
الكقات والقنةةامقكدة بالإمكانوغن سام لمتورة الع رم لانا ريع 
بالدليل؛ كالجهاد والحدود. 

لان هنذا نين قا لأنهده القريفة عازج ولببية سياف 
والقرينة الخارجيّة لا تحرج النصّ عن ظهوره الفعلي. 
)١(‏ أنظر: جواهر الكلام 19/:4, كتاب الطهارة» عدم جواز التيمّم بالتراب 


النجسء والتنقيح في شرح العروة الوثقى .1551:٠١‏ كتاب الطهارة:» اعتبار 


الضرب دفعة واحدة. 





شكلاً من أشكال الطريقيّة إلى التيمّم؛ وليس جزءاً دخيلاً فيه» فمع تعذّره 
تبقى الأجزاء الرئيسيّة واجبة» مع سقوط المتعذر عن الطريقيّة. 

وقد يْضمٌ إلى ذلك الارتكاز المتشرّعي الذي يدرك ذلك بوضوح. 
بحيث يصلح قرينة متصلة عليه. 

وهذا الوجه محتمل» لا أن الجزم به موكول إلى وجدان الفقيه. 

وعلى أيّ حال يكفينا الأمران الأوّلان للقول بسقوط الشرطيّة: 
فيجب التيمّم مع عدم الضرب. 


عدم شرطيّة الضرب إلى الأسفل 

الفقرة الثالثة: أنه لا يجب الضرب إلى الأسفل باتجاه الأرض بالعنوان 
الأوّي اختياراًء فضلاً عن صورة التعذّر. 

فإنَّ غاية ما يمكن الاستدلال به على لزوم الاتجاه الأسفل» هو قوله 
في الصحاح السابقة «على الأرض» ولاهة أسفل كما هو معلوم. فيتعين 
لدلالة الدليل المعتبر عليه. 

فإن قيل: بأنَّ هذا من فعل المعصوم له والفعل لا إطلاق له فيؤخذ 
فيه بالقدر المتيقن. 

قلنا: إنَّ هذا لا يكفيناء فإنّنا ندّعي جواز غيره على الإطلاق؛ أعني: 
الضرب إلى غير الأسفل. 

ويمكن فهم ذلك من الرواية نفسهاء وذلك: بعد أن نضمٌ إليها الفهم 
الارتكازي العرفي بعدم مدخليّة الاتجاه الأسفل في الوظيفة» وإنَّا الهم هو 
وصول اليد إلى ما يصمّ التيمّم به. وإنَّا كان الاتجاه الأسفل موجوداً في 


0 لي ا يس لحي تدك الفضاءق مذازالة ف التفناء 


الروايات باعتبار كونه هو الواقع الغالب على سطح الأرض. 

على أن الروايات خالية عن الأمر به بعنوانه» كما هو معلوم لمن 
يراجعهاء وإنَّا هو عمل ناشئ من الواقع المعاشء فدلالته على الوجوب 
الشرطي أو الضمني ممنوعة. 

فإن قيل: إِنَّ هذا الفعل دالّ على جامع المطلوبيّة: وقد دلّ الدليل على 
ارو لابو لخداك. 

قلنا: إنَّ الفعل لا دلالة له على المطلوبيّة بأيّ شكل؛ لأنّهِ لا لسان له 
6ق زات اله معي خسان ريدن تله إن[ تر ل 
أعويه رلا أن العرينة مر جود ةودن الأرتكان شان رليفاما متسل الرواينة 
غير دالّة على مطلوبيّته أصلأء فمقتضى الأسوة هو تطبيق الوظيفة المدلول 
عليه في الرواية» وليس منها الاتجاه الأسفلء ولا أقل من إحمال الرواية 
والرجوع إلى الأصل المؤمّن. 

الفقرة الرابعة: أَنَّنا لو قلنا بتعيّن الاتجاه إلى الأسفل اختياراً» فلا نقول 
به اضطراراً؛ لوجهين على الأقل: 

الوجه الأوّل: سقوط الشرطيّة بالتعذّر, مع بقاء وظيفة التيمّم 
للإجماع والسيرة. 

الوجه الثاني: أنَّ الدليل الدالٌ على الشرطيّة غير شامل لصورة التعدّر 
تبه لأنه لالساق له كا عفنا فيؤعيل بالقتدو المكيقن شه :وهو ين 
صورة الاضطرار. 

ومعه فبقاء وظيفة التيمّم بنفس الدليل وليس بالإجماع والسيرة. 


-ه 
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ومحل كلامنا في المسألة إنَّ) هو في صورة الاضطرار لا الاختيار» وإنَّما 





فكزنا يهارة لاز مها تارادا وقرلما و السآلة حير هن فقنو غيل 
الأرض أيضاً- إشارة لصورة الإمكانء ولا دخل لكونه على الأرض في 
الحكم. 

وقولنا هناك: (وإن كان احتماله بعيداً)» يعني: أن وضع التراب بغير 
الاتجاه الأسفل للتيمّم به بعيد. بل الأسفل هو الاتجاه المتعبّن دائ باعتبار 
الجاذبيّة الأرضيّة بخلاف صورة انعدامهاء فإِنَّ وضع التراب في أيّ اتجاه 
مكن. 

نعم» إذا قلنا بجواز التيمّم على الأرض المطبوخة كالحصٌ والنورة 
وغيرهما"» أمكن التيمّم على السقوف والحوائطء وهي بغير الاتهاه 
الأسفل غالباً بل دائاً ومعه نحتاج إلى البرهنة دل عوانة كا عي انا 
لا نقول بذلكء والدليل عليه موكول إلى محلّه. 

يبقى لزوم التنبيه على أمرين: 

الأمر الأؤل: أن الضرت عل التزا تف المركبة محتدث غرراً» وذلك 
بتصاعد ذرّات التراب في الجوٌ بشكل لا يمكن جمعه» مع انعدام الجاذبية» 
دعت ذلك كأة هاقلن ورصورة الأغيطزار من قوط عرطةة العري 
وارداً هنا ومنطبقاً. 

الأمر الفا : أن وضنم الاي عي إن كوو عل شم فيلات تيا 
بأيّ انجاهٍ كان (الأعلى أو الأسفل)» فلا يجوز أن تجمع كتلة من التراب في 
اجو (مع انعدام الجاذبية)» ويضرب عليها أو يضع يده عليها؛ لذن يده 


:٠١ كما قال به بعض أساتذتنا (منهقةة). أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
كتاب الطهارة» فصل في بيان ما يصح به التيمم.‎ 5 


06 م ةن شك لمضاء جد ركفن القضه 


ستدخل داخل كتلة التراب ولا يتحقق التيمّم. 

والدليل على ذلك: أَنَّنا ندور فقهيَاً مدار صدق الضرب مع إمكانه أو 
الوضع مع تعذّره. صدقها عرفاًء ولا شك بانتفاء ذلك مع وجود الكتلة 
اللدلغلة ىالكزبوإة مك الآراب البدعين أي حال: الاأثهالا تصدق 
عليه الوضع فضلاً عن الضرب. 

إذنْ فيحتاج الأمر إِمّا إلى كون التراب على جسم صلب نسبياً أو 
صلابة نفس التراب وتماسكه؛ ليصدق عليه الضرب بأقل مراتبه. فإن 1 
يمكن التوصّل عمليّاً إلى صدق الضربء فلا أقلّ من صدق الوضع. فإنّ 
ذلك من موارد تعذّر الضرب فيسقط» فإن تعذّر حتّى صدق الوضع لم 
يكن إدخال اليد ني التراب أو الكتلة الترابيّة» بل أصبح الفرد فاقداً 
للطهورين. 

فإن قيل: بكفاية إدخال اليد في التراب» بتجريد مورد الدليل عن 
خصوصيّة وضعه عليه (الأعمّ من الضرب). ويقرّبه: أن بعض درجات 
الضرب قد تدخل اليد في التراب إذا كان عالياً نسبيّاً ومتخلخلاً على 
الأرضء وهذا لا محذور فيه. 

والجواب: عدم صخة التقريب المأكور؛ إذ في مورده يصدق القرب 
أو الوضع بعد وصول اليد إلى القسم الثابت من التراب» وإن دخلت في 
قسم آخر منه. وهذا لايحدث في فرض مساألتنا؛ من حيث إن التراب 
متخلخل وليس وراءه جسم صلب. [هذا أوَلا]. 

انياً: أن التجريد المشار إلينه لين مسخيحا؛ لأن الوضع (الأعم من 
الضرب) هو مورد كل الأدلة: السنّة والإجماع والسيرة, فلا يصحٌ التيمّم بدونه. 


شبكة ومنتديات جامع الالمة () تق ع ب جز 


فإن قلت: إِنْ الدليل لا لسان له» فيؤخذ منه بالقدر المتيقن» وهو 
صورة الاختيار» فينتج صدق التيمم كوظيفة شرعيّة بدونه اضطراراً. 

قلنا: نعم إلَّا أنَّ الارتكاز المتشرّعي ينفيه بكلٌ تأكيدء ويرى عدم 
صدق التيمّم بدونه مطلقاًء فمع عدم إمكان الوضع (الأعمٌ من الضرب) 
تتعيّن وظيفة فاقد الطهورين. 

مسألة (8) إذا حصل للفرد ني أيّ مكان يتعذّر عليه الوضوء والتيمّم 
معاًء مثل: عدم التراب والماء» أو شدّة البرد أو شدّة الحرٌ أو شدّة الجاذبيّة أو 
غير ذلك من الموانع» كان فاقداً - عندئذ- للطهورين؛ ويصلٍ بدون وضوء 
ولاتيمم'". 


ص 
دس 


بعض الأمثلة لفاقد الطهورين 
وهذا ما سبق أن برهنًا عليه في مسألةٍ سابقة فلا نعيد. وليس في هذه 
البزالة بجا بعلي لاضن «الأمدلة صل نقواوا لطهووي بول فرق 
في ذلك بين وجه الأرض وغيره. 
مسألة (9) إذا شك في السائل الموجود على الكوكب. أنَّهِ ماء مطلق؛ 
لاحتمال كونه ليس بمطلقء أو أنَّه ليس بماء أصلاً لم يكفي استعماله في 
الطهارة. وانتقلت الوظيفة إلى التيمّم "". 
في الشكٌ في إطلاق الماء 
ولك نس يق لعولا رعرع رك اين اد اد 


.)٠١( كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ »٠١ فقه الفضاء:‎ )١( 
.)١١( كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ »١١ فقه الفضاء:‎ )١( 


0 لمعمو واو للم جك الغبافق عدار فته المطناء 


المطلق أو الماء الذي يصمّ الوضوء به أو الغسل به» وهو استصحاب للعدم 
الأزلي» على القول به. وكذلك عدم كون استعمال هذا الماء في التطهير 
استعمالاً للماء. وليس هذا مأخوذاً كلازم للأصل السابق ليقال أنَّهِ مثبت. 
بل أنَّ جريان الأصل في المورد نفسه» وهو استصحاب للعدم الأزلي؛ لأنَّ 
هذا الاستععمال من أَوّل وجوهه لم نعلم صفته. فيجري. فتأمّل. 

وكذلك جريان استصحاب عدم تأثير هذا الاستعال في رفع الحدث» 
وهو العمدة أو الحجّة. وإن كان الأحوط استحباباً عندئذٍ الجمع بينه وبين 
ال 

مسألة )٠١(‏ إذا شك في سطح الأرض من الكوكب - أي كوكب- 
أنه من جنس صعيد الأرض. واحتمل احتالاً معتدًاً به أنه من قبيل المعدن 
مثلاء كالملح أو الحديد المتقطع أو غيرهماء لم يجز استعماله في التيمّم. فإن لم 
يكن له ماء كان فاقداً للطهورين”". 

الشك في جنس الصعيد 

لفاو سطع اندر لوي دوس معد عي من جد موز 
كران ووينيف لتبدي كر ذا لقي 

أ) أن يكون شبيهاً بالمواد الأرضيّة بحيث يصدق عليه عرفا أنَّه تراب 
أو رمل أو صخر ونحو ذلك. 

ب) أن يكون شبيهاً بالمعادن الأرضيّة» ى) هو المشار إليه في المسألة. 

ج) أن لا يكون شبيهاً بىء من ذلك بقسميه. 


.)١؟( كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ .1١ فقه الفضاء:‎ )١( 
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شبك ودر ظ 

د) أن يكون بعضه هكذا وبعضه الآخر هكذاء على ما سوف نفصّل 
بعد ذلك. 

والكلام في هذه المسألة من القسم الثاني يقيناً أو احتمالاً بعد التسليم 
بصحة التيمّم في القسم الأوّل» وعلى أيّ حال فينبغي لنا فيا يلي الإلمام 
بشيءٍ من الأدلّة ونتائجها في الأقسام الأربعة كلّها. 

أمَا في القسم الأوّل: وهو إحراز الشبه بالمواد الأرضيّة بالحسٌ أو 
بالحجة الشرعيّة فلا إشكال من صحة التيمّم به بعد الذهاب إلى جواز 
التيمّم بكلّ أنواع الموادٌ المكوّنة لسطح الأرض. 

ولو تلغايات المعيددهو التراف لالم اقل :القن وس ييا 
يائله هناك أيضاًء فالمسألة تصحٌ على كلا التقديرين. 

والمهمٌ في ذلك هو الصدق العرني لعنوان بعض أجناس الصعيد 
كالتراب والرمل» بل صدق الصعيد نفسه. كم| سبق أن قرّبنا في مسألةٍ 
سابقة» فيكون موضوعاً للحكم بجواز التيمّم ولا إشكال. 

وأمَا القسم الثاني: فإن أحرز كون المكوّنات الأرضيّة شبيهة بالمحدم 
الأرضي فلا إشكال بعدم جواز التيمّم فيه» على كلام يأتي. وإن شك في 
ذلك» فإن قلنا بالجواز في الصورة الأولى فلا إشكال هنا بجواز التيمّم؛ 
لإحراز جوازه على كلا التقديرين؛ أعني: كون الموادٌ تراباً أم معدناً. 

وإن قلنا بعدم الجواز في مثل ذلك - ىا هو الصحيح, وقد أشرنا إليه 
وسيأتي مزيد إيضاح له- فالشك في ذلك يقتضي الشك في صحّة التيمّم» 
فيكون استصيحات ادف جارياء وكذلك الاستصحابات الأزلية التي 
أجرينا ما يشبهها في طرف الشك في الماء» كاستصحاب عدم وجود التراب 






0 0 


أو افصو وكامسيهاب اذه الم كان امعية اس اه 
القامّة أو لأ ويتحو كان الناقضة ثانيا. 

وأمَا القسم الثالث: فلا ينبغي الإشكال في جواز التيمّم» وما قد يقال 
لتقريب المنع: من أنَّ متعلّق اليم هو التراب أو الصعيد» وهو عنوانٌ 
مشكوك الانطباق على مواد الكوكب. بل محرز العدم على الفرض»؛ فكيف 
مراع 

يمكن أن يجاب بوجهين رئيسيّين: 

الوجه الأوّل: أنَّ العناوين التفصيليّة للصعيد - أعني: التراب 
والرمل والحصى ونحوها- وإن لم تكن صادقة على الفرض, إِلّا أنَّ معنى 
الصعيد ومفهومه صادق بلا شكٌ؛ باعتيار أنَّ الصعيد ليس إِلّا وجه 
الأرقى وعوضادق هناء كل عاق الأمر إن مصباديق الصحية عل الأرمن 
عرها عل كرك ادر ويه الايعة بعيدق هذا التهوة: 

ومن المعلوم أن العنوان المأخوذ في الآبة لجواز التيمم هو مقهوم 
الصعيد لا عناوين مصاديقه. فينتج جواز التيمّم بالمواد الأرضيّة هناك وإن 
لم تشبه الموادٌ الأرضيّة. 

نعمه لو قلنا بأنّ الصعيد هو خصوص التراب الخالصء لم يجز على - 
عع الوتعدة سقس قلاف رازه لحرا كوس مكو ااانه إن 
هذا فرض لم نقل به على أيّ حال. نعم يبقى لهذا القول وجه في جواز 
التيمّم نعلمه في الوجه الثاني الآتي. 

الوجه الثاني: لو تنزّلنا عن الوجه الأوّل وقلنا بعدم صدق شيءٍ من 
العتاويو الا رضكة ياك ]ل أن منا معو كوو ينين شر كو هده اكواة 
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الأرضيّة على الكوكب إِنَّا هي بمنزلة التراب والرمل والحصى. أي: أ 
تكوّن وجه الأرض هناك كما تكوّن هذه المواد وجه أرضنا هذه 00 
اللفووفن أن أهان الكركته ركان الاس دم حاون هده الزاة دما 
يشابه الغايات التي يستعمل بها البشر وجه الأرض هذه. كالزراعة فيه 
والبناء وغير ذلك. 

ا ا ا 
وحصى حقيقة: إلا أئّها تراب ورهل وحصى عرفاًء يعني: أن نسبتها إلى ذلك 
ارقي سي انر رذ إلى رقنا اسار كانه رطاف العمجادن 
الكوكبين» وخاصّة إذا كان السكان الأصليّون يعتيرون تلك الموادٌ تراباً 
ورملاً وحصى عملياً. فهي موسومة بهذه العناوين في عرفهم على الأقل. 

يرن ذلك أن الغرق سدوك ووافق عل كل تناف الخراة وت 
وتحف :وترابا رخذ الالضات إلى غرف اليكان اولك لوحي الوطدة 
ثانيء وإلى كونها المواد المنحصرة لسطح تلك الأرض ثالشأ» وبذلك يصحٌ 
عرفاً تسميتها بتلك العناوين» فتكون موضوعاً لجواز التيمّم. 

ومعه فلو قلنا بأنّ الصعيد هو خصوص التراب, أمكن التيمّم با 
يقابل التراب الأرضي كما قرّبناء وإن قلنا بجواز التيمّم بالموادٌ الأرضيّة 
الخ دوا 

وبهذا الوجه يمكن التقريب الذي أشرنا إليه في القسم الثاني» حيث 
نقرشي أذ الورة الازى ةا فشي ماده الأز ع فاته غناك الآ أن 
نفس هذا الوجه الثاني وارد فيهاء ومنتج لجحواز التيمّم عليها وإن أشبهت 
المعادن الأرضيّة؛ وذلك لانطباق الملاكات الثلاثة السابقة عليهاء فهي 


5-008 


0 مع ا اق اس ساود تومي سكم الفهداء مكار كافله التضاء 


أوّلاً: تكوّن سطح الكوكب وهي موادّه المنحصرة ولا يوجد سواها. 

وثانياً: ذات وظيفة مشتركة مع الموادَ الأرضيّة على أرضنا هذه يعني: 
تستعمل بنفس الاستعمالات كما أوضحنا. 

وكاننا؟ أن السكان الأصلن يصطلحون علءها ماقا لع لزان 
والرمل والصخر في لغتهم. 

فإذا التفت العرف إلى نحو هذه الملاكات. فإنّه يذعن إلى كون هذه 
لمواد صعيدً» فيجوز التيمّم به» بعد كونه موضوعاً له في الآية الكريمة. 

وليس لدينا في الأدلة إطلاق يمنع اليم في كل معدن, كل مافي 
الأمر أن المعادن الأرضيّة لا يصدق عليها الصعيد, فلا يجوز فيها التيمّم؛ 
آنا خارجة عن موضوعه. فإذا أمكن تطبيق مفهوم الصعيد هناك دخل في 
موضوع الآية بلا معارض. 

هذاء وينبغي الالتفات إلى: أنّنا لو منعنا الفرد عن التيمّم بهذه الموادٌ 
فسيكون فاقداً للطهورين بعد فرض امتناع الوضوء عليه شرعاً وانتقال 
وظيفته إلى التيمّم» وعندئذٍ سيتعذّر التيمّم عليه أيضاً. 

وهذا ينتج أنَّ التيمّم بهذه الموادٌ أوفق بالاحتياط؛ لأنَّه إمّا أن يكون 
مجزياء فلا إشكالء وإمًا أن لا يكون مجزياًء فالفرد لم يخرج عن حاله بكونه 
فاقداً للطهورين. إذن فالقول بالاحتياط الوجوبي بالتيمّم بها له وجةٌ وجيه. 

نعم» إذا أحرز كون المواد إِنَّ) هي من قبيل المعادن في ذلك الكوكب 
»ل كبز العيقم بباء إلا أن مذايعى أعا غير غالية فيه ولا تكوّن كل 
تشرئه الأرضيّة؛ لآن شأن العادن هو ذلنك غلن أي حال وليكن هنذا 
الفرض هو المراد من مسألتنا التي طرحناها للاستدلال الآن» فإِنَ المكلّف 





مي ل لكر هدر 
الحدث. 


هذا هو الحديث في القسم الثالث المشار إليه في أَوّل هذه المسألة. 

[وأمَا] القسم الرابع: وهو ما إذا كان على الكوكب أكثر من قسم 
واحد من المواةٌ؛ باعتبار أن بعضها يشابه الموادٌ الأرضيّة وبعضها لا 
يشامبهاء أو أن بعضها يشابه المعادن وبعضها لا يشاببهاء أو أنَ بعضها من 
جنس المعادن فعلاً وبعضها ليس كذلك... 

فإن منعنا عن التيمّم في بعض الصور وجب اختيار القسم الذي يجوز 
التيمّم فيه لا محالة مع الإمكان, وإن أجزنا التيمّم على كلا التقديرين أو كل 
التقادير كان الفرد يرا ببنهيا لا غالة»:وإن كان الأحوط استحاباً اخسانما 
هو الأقرب إلى ما هو متعلّق الآية بالفهم الأرضي لهذه المواد. فيختار في 
التقسيم الأوّل ما يشابه الموادّ الأرضيّة» ويختار في القسم الثاني ما لا يشابه 
المعادن وهكذا. أمّا اجتناب ما هو من المعادن فعلاً فهو لازم. ومع تعذّر 
غيره يكون الفرد فاقداً للطهورين. 

وكذلك الخال في عض التقسبئات الأحرى لو قلنا يعدم جوا البيتم 
ببعضهاء مع فقد ما جاز التِيمّم فيه. 

بقي من هذه المسألة أن نشير إلى أنّنا قلنا فيها: أنّهِ احتمل احتالاً 
دا ب 

أقول: وهذا قيد ضروريٌ باعتبار إلغاء الاحتمال غير المعشَدٌ به؛ لأنّه 
عدنائةسيقابل الوتوق أن الاطكانة أو الغ العريه كلها حجن عرفا 


ليل ل ااصية اتع ا رتك الققاكء ل مدازك ننه النعه 


الأمر الذي يجعل الاحتمال غير المعتدٌ به منفيّاً باحجّة الشرعيّة. 

وهذا الكلام لا يأتي في الاحتمال المعتدٌ به» أو لا تقابله الحجّة فيبقى 
مر فنوغا تيان الأضول العذا: عضب مرزارمهاء 

قا كاله ضاطن الكناية: تأن الأضل العذل بش مورقة عت لود كان 
الظنّ بخلافه'" صحيحٌ ما لم يبلغ الظنَ حدّ الوثوق فا فوقه. فإِنّهِ عندئلٍ 
يكون أمارةٌ حاكمةً على الأصل العمل إلا أنْ عبارته كأئّها أوسع من ذلك. 
فراجع. 

مسألة )١١1(‏ الأحوط وجوباً عدم الذهاب اختياراً إلى أيّ مكان أو 
كوكب تتعذّر فيه بعض الشرائط الاعتياديّة للصلاة» كالطهارة والقبلة 
والوقت. نعم لولم يكن ذلك بالاختيار» كما لو كان مكرهاً من قبل ظالم أو 
مأموراً من قبل عادل أمراً إلزاميّا جاز له الذهاب بل وجب. ويتطهّر هناك 
ويصل حسب إمكانه' ". 

في عدم جواز الذهاب بدون الإكراه أو الولاية 
2 

لا يخلو اجو (بالمعنى العامٌ) في الكواكب والنجوم الأاخرى بل حتى 
في بعض مناطق الأرض - كالجزائر المنتقطعة أو القطبين- لا يخلو حالها 
بالنسبة إلى أيّة عبادة وليست الصلاة فقط. من أحد أشكال: 

الشكل الأوّل: أن تكون الصلاة الاعتياديّة الاختياريّة وغيرها من 
العبادات يمكن الإتيان ها كاملةً وبشكل اعتيادي. 

الشكل الثاني: أن لا يكون الأمر كذلك. بل ستكون بعض الأجزاء 


3 أنظ كقاية الأميول برغ انض الكامن تتارضن الأدلة و الأمارات: 
(0) فقه الفضاء: »١7‏ كتاب الطهارة؛ مسألة رقم (17). 


كتاب الطهارة ب 000 سكة ومنتديات جابع الانمة 6 00000000 


أو الشروط متعذّرة» لكن إلى بدل» على ما سنوضّحه بعد هذا. 

الشككل الثالك» أن تكؤن يعض الأجواء واتترائظ متحيدرة لا إل 
بدل. 

هذاء والمكلّف لا يخلو الداعي إلى ذهابه إلى هناك من أحد أمور: 

الأمر الأوّل: أن يكون غرضه دنيويّاً كالتنرّه أو الاطّلاع أو البحث 
العلمي أو غيرهاء والمهمٌ أنه يذهب مختاراً. 

الأمر الثاني: أن يذهب مكرهاً من قبل شخص أو جهة أقوى منه. 
كحاكم ظالم ونحوه. 

الأمر الثالث: أن يذهب مأموراً من قبل الحاكم الشرعي العادل الذي 
تجب طاعته. إذا قلنا بعموم الولاية لأمثال ذلك. 

فالعيزواق كلا التفسيعين ثالاثةة فتكوق نع عر ناشعف إلاآن 
المهمّ هو التعرّف عليها جملةً لا تفصيلاً؛ لأنّ عدداً من هذه الاحتمالات 
متحدة في الحكم ىا سنرى. 

الفقرة الآولى: أن تأخذ الشكل الأول من التقسيم الأول بنظر 
الاعتبار» بمعنى: انحفاظ سائر شرائط وأجزاء صلاته وسائر عباداته. وفي 
مثله لاشك في جواز الذهاب اختياراً. 

ولا يحتاج ذلك إلى استئناف دليل» شأنه في ذلك شأن الذهاب من 
متينة مايه عل وه الأرضن إلى مذيية أرق بل :إن هنذا هو القتال 
المفضل هذا الشكل الذي نذكره. ولم يقل أحد من الفقهاء بمنعه. 

ومعة الاكدلف ندال ف الدواويين الأمور الملل يمنا المذكورة فى 


١١1‏ منص اسمسدوفياس وكاو مان الصا اا تشعو ماوع ولا او 1 حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


التقسيم الثاني؛ لأنّه لو جاز الذهاب اختياراً جاز غيره بطريق أولى. 

الفقرة الثانية: أن نأخذ الشكل الثاني من التقسيم الأوّل بنظر 
الاعقارة وهو عدو وين أجراء أو شزائظ العبافة إلى يدل 

ونقصد بالبدل ما يمكن إنجازه شرعاً ليقوم مقام الشرط أو الجزء. 
نيت لاكوة اعوط آى لتر مهد را عدر امل 

وأوضح أشكال البدل هو التيمّم بدل الوضوء؛ ومنه أيضاً - في 
حدود الفهم في مسألتنا على الأقل- الصلاة بنجاسة عذريّة» وإمكان 
الصلاة إلى عدّة جهات أو التوجّه إلى الكرة الأرضيّة كلها كمصداق للتوجّه 
إلى القبلة» | سيأي في مبحث القبلة وهكذا. 

وفي مثل ذلك لا ينبغي أن نشكَ فقهيّاً بجواز الذهاب نتيجة للسببين 
الأخيرين من التقسيم الثاني» وهما الإكراه والولاية. 

اما الأكر اف لاكوو ريا كان جر اها وعد فنا موقو كال 
كلك عرو رانو تفع لاجر اعبوالشراقط المعلقة بعد دان ندل لل فلن 
بقاء تعلّق الأمر بالباقي - كا في الصلاة- أخذنا به وإِلّا سقطت العبادة 
كلّها. 

وَأمًا :الؤاكلة فالمتر ون تتهبو ا لامكال هده الشيئئو باد له ليون هنا 
حل سردها. فإذا أمر الول وجب الذهاب حتّى لو كان مزيلاً للعبادة 
الاختياريّة» ويصل الفرد المأمور هناك حسب إمكانه. 

ولنسو ناز اد لاك الخنها قفن واه وسامانا: 

أن الؤلاية العاقة إِنّا يقال بها ف اللواره التق يكوة العضَل الأموريه 
ما لم يتعلّق به الحكم الإلزامي في نفسه. وأمًا إذا تعلّق أمر الول با فيه حكم 











كتاب الطهارة اتات الوا مط ا نيكة ديات خم الانمة رغ ا 
إلزامي» بحيث أوجب فعل الحرام أو ترك الواجب أو أمر بما يلازم ذلك 
عادة» فليس له في هذا الحدّ ولاية؛ لأنّهِ لا يحلل الحرام ويحرّم الحلال» بل 
يجب إطاعة الحاكم الشرعي وإهمال حكم الحاكم» فإن أكرهه على ذلك كان 
جاى] ظاماً: 

وجواب ذلك تفصيلاً موكول إلى محلّه. ومختصر الكلام فيه: أنَّنا 
فهمنا الولاية العامّة للفقيه الجامع للشرائط من معتيرة عمر بن حنظلة التي 
يقول فيها الإمام ءايه : «ينظران [إلى] مّن كان منكم ممّن قد روى حديئنا ونظر 
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته حاكماً ...) 





ل والمهم قوله: «فإن قد جعلته حاكماً . 

إذن فله أن يتصرّف كما يتصرّف الحاكم العرفي ضمن حدود المصلحة 
العامّة. ومن هنا فقد تقتضي المصلحة العامّة خلاف ما هو محكوم به شرعاً: 
فيرتفع الحكم بذلك» فيصبح بالعنوان الثاني مباحاء فجاز به تعلق حكم 
الحاكم. 

هك ]فيان إن أن أغلت العا داق 2 بز عيدينا الأكوة عافد 
دخل وقتها عادة حال الحكم الواجب التنفيذ» فلا إشكال من هذه 
الناحية؛ إذ لا نقول بوجوب المقدمات المفوّتة على القاعدة. 

وأمًا الفرد المنفذ للحكم إن كان تنفيذه حال وقت إحدى الصلوات 
مثلاً» وقع التزاحم عنده بين الحكمين» ولا شك عندئلٍ من تقدّم حكم 


00( الكافي ١‏ كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحديث؛ الحديث ٠»وسائل‏ 
الشيعة 71: 7177, كتاب القضاءء باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة 
الحديث من الشيعة» الحديث .١‏ 


1 لماع ا ت ماي با قماة حمر لنف نوست تك لقعا وا عدار لهف الققماء 


الحاكم لتعلّق المصلحة العامّة بطاعته وفشل المجتمع بدونه. مضافاً إلى 
وجود البدل بالنسبة إلى كثير من العبادات» حيث لا تفوت بكلّ وجودها. 
وأمّا إطاعة الحاكم فلا بدل لهاء فيقال بتقديم ما ليس له بدل على ما له بدل. 

ولا يقال: إِنَّ هذا من تقديم الحكم الشخصيّ على الحكم الشرعيء أو 
قل: من تقديم أمر المخلوق على أمر الخالق. 

إذ يقال: أوَلاً: أنَّ هذا المخلوق - أعني: الحاكم العادل- واجب 
الإطاعة شرعاً. فكلا الحكمين شرعيّان. 

ثانياً: أنََّا نتبع ما هو الأهمّ في نظر الشارع لا في نظر الحاكم؛ غير أنَّ 
ماهو الأهمّ في نظر الشارع هو إطاعة الحاكم؛ وليس تنفيذ العبادة 
الاختياريّة. وتمام الكلام في محلّه. 

ولا ينبغي أن يفرّق عندئذٍ بين ما له بدل من العبادات وماليس له 
بدل. أي: بين الشكل الثاني والثالث من التقسيم الأوّل من أوّل هذه 
المسألة؛ فإئَّما معا مما يجب فيه طاعة الحاكم. نعم, لا يأتي التقريب الأخير 
اذ لكام اق الكمرال: فق لوا يني االعوونة وما ترم 
نذكرها. 

فهذا هو الكلام في الذهاب نتيجة لحكم الحاكم الشرعيء وكذلك 
أشرنا إلى صورة الإكراه. 

وأما الذهاب اختياراً - والكلام الآن في الشكل الذي له بدل من 
العبادات- فهل يقتضي وجود البدل جواز ذلك أم لا؟ 

الصحيح عدم صحّة هذا الاقتضاءء مع تنجّز التكليف بالعبادة 
الجامعة للشرائط؛ لأنّه يكون عصياناً اختيارياً له سوى ما خرج بالدليل؛ 





كالسفر هرباً من الصوم في مهار شهر رمضانء وإلا فمقتضى القاعدة 


كتاب ١‏ 5 و لو وم م م 2 4 اله وم لهو ها 


لوي 

إلا أنَّ هذا خاصّ بصورة التنجّزء كالصلاة الداخل وقتهاء فلا يجوز 
أن يتسبّب إلى عجزه عن الصلاة الاختياريّة المأمور مها. 

نعم إذا تسبّب إلى ذلك عصياناً أو جهلاً أو خطأً. حدث ني طول 
العجز تكليف جديد بالبدل» على صورة الترتب» وإن لم يكن منه حقيقة» 
إلا أن القول بالتزئن صيحيح كانهو المتعقق في علم الأول" نهنا أو 
بالفيكة: إلا آنه يكرن معانبا لترك الحكو الآخر: 

وأمّا بالنسبة إلى الصلوات التي لم يدخل وقتهاء فلحرمة تفويت 
الاختياري منها وجهان رئيسيان: 

الوجه الأوّل: أن نقول بوجوب المقدّمات المفوّتة» على أن نقصد من 
المقدّمات ما هو الأعمّ من الفعل والترك؛ أو على معنى: أنَّ الفعل المقدّمي 
هل الزاتهيهه لذن التزاة كو تحرام يوق قدا لعا واللخق وعلم 
الأول" بطلا كل هذةة الطالب» فهذا الوجة لايقة. 

الوجه الثاني: أنَّنا نعرف من ذوق الشارع. المتصيّد من الأدلة المتفرّقة, 
حرمة التفويت الكثير للعبادات الاختياريّة؛ بحيث يجعل نفسه عاجزاً عنها 
في زمان طويل كأيّام أو أتههر أو شعقء فإن نهنا رين تعلتا الات 


() أنظر: يحوت ف علم الأصوال 7 74" مبحث الأوامر الفصل الرابع مبحث 
الْرَنّب. 

( أنظر: بحوث في علم الأأصول 7: 707» مباحث الدليل اللفظي؛ مبحث مقدّمة 
الواجبء المقدّمات المفوتة. 


ل تمصي لاااة با كني فياه ويدارل نه الققاء 


شرعيّة إلزاميّة قطعيّة الحصول عادةً في المستقبل. 

إلا أن هذالا يشمل العبادات القليلة جداًء كالصلاة الواحدة 
والاثنتين» ولذا يجوز تفويتها قبل وقتها بالنوم ونحوه. إلا أنه من غير 
المحتمل شمول ذلك لصلوات عديدة وأيّام كثيرة. 

إذن» فالمقدّمات المفوّتة واجبة بهذا المقدار» لكنّها غير واجبة بالوجوب 
المقدمي بل بالوجوب الاستقلالي» وهذا هو الفرق بين المسلكين. 

ويؤّيده» بل يدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله اقل 
في رجل أجنب في سفره ولم يجد إِلّا الثلج أو ماءً جامداًء فقال: «هو بمنزلة 
الطترورة يتيمّم» ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه'" . 

وخبر الصدوق قال: وروي: إن أجنبت في أَرضٍ ولم تجد إِلّا ماءً جامداً 
ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسّح. ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينك'" . 

وخبر محمّد عن أحدهمائّة؛ أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد 
الأشهرء وليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل» قال: «لا»”". 


)١(‏ الكافي ": /537» باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إِلّا الثلج أو الماء الجامد. 
الحديث1. تهذيب الأحكام :١‏ 197. باب التيمّم وأحكامه. حديث77: وسائل 
الشيعة ': 05 باب جواز التيمّم عند الضرورة ...؛ حديث9. 

() المقنع (للشيخ الصدوق): 47. الباب الخامس: باب الغسل من الجنابة وغيرهاء 
وسائل الشيعة 7: .7940١‏ باب كراهة الإقامة على غير ماءٍ ولو لغرضء. حديث”. 

(؟) والخبر عن محمّد بن الحسن.ء بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن 
الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهماءاة ... راجع تهذيب 
الأحكام ٠0 :١‏ 4. باب التيمّم وأحكامه. حديث8.» وسائل الشيعة : ١41؛‏ باب 
كراهة الإقامة على غير ماء ولو لغرضء» حديث١.‏ 
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كتاب الطهارة ألبكة ومنتديات جامع الالمة «م) 


ولنا على هذه الأخبار عدّة تعليقات: 

الفتلة لز ل أن حت الكت رستوعوفة اتصيمية امود اسل 
ا حرمة؛ لقوله فيها: «ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه) . 

واحتمال أَتّبا توبق دينه من نواح أخرى غير ما وقع في السؤال غير 
وارد؛ لأنّهِ الظاهرء إذ 1 يبيّنَ عنها غير ذلك. والإمام يتحدّث عن أرضن 
كليّة لا شخصيّة وليس المفروض في بيان الأحكام استعمال علمه 
بالمغيبات. 

إذن فالظاهر هو كون الموبق للدّين هو الجهة الواقعة في السؤال» 
والتي سنزيدها أيضاً فيا يلي. 

وقوكه زول ازغ قال عل اشرمة !لآ اله لخيصون تيه عدن 
عدمها في ذيل العبارة ىا قد يدعى؛ لقوّة الظهور في الذيل بالحرمة. فغايته 
أن قوله: «لا أرى» دلَّ على جامع الزجرء لا على غير المحرّم بشرط لاء 
فيكون الذيل دالآعلى إرادة الحرمة منه. أو لا يكون قرينة عليه على الأقل. 

التعليق الثاني: أنَّ موضوع هذا الحكم هو الذهاب إلى أرض لا يجد 
فيها الفرد إلّا الثلج» ولكن بعد التجريد عن الخصوصيّة يمكن التعميم إلى 
الذهاب إلى أيّ مكان يسبب انتقال الوظيفة إلى الصلاة الاضطراريّة 
والعجز عن الاختياريّة منهاء ويمكن التعميم أكثرء وهو أنَّ كل تسبيب إلى 
مثل هذا العجز منوعٌ شرعاًء مالم يدل دليل على جوازه بالخصوص. فَإِنّ 
العف ينه أن السويدق الععريم ختر هذا لمعيو ولس غيره جق 
الخصائص المأخوذة في السؤال. 


)١(‏ أي: صحيحة محمّد بن مسلم. 


م١1١‏ 03 اعد مع وو ١‏ ياي و ل ا و د حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


وعلى أيّ حال فالرواية شاملة للذهاب إلى الفضاء والركوب في 
المركبات الفضائيّة والآقار الصناعيّة والدخول إلى الإجرام السماويّة: مما 
يودي كله غالباً جدّاً إلى الصلاة الاضطراريّة والتعجيز عن الاختياريّة منها. 

ومن هنا قلنا: أن كل هذه التصرّفات تكون محرّمة بالاختيار مالم 
يقترن بأمر حاكم ظالم أو عادل. 

التعليق القاليك: أنّه من الظاهرق الرواية أن الإشارة إلى أمريد؛ 

الأوّل: الصلاة التي لم يدخل وقتها بعد. 

الثاني: البقاء مدّة معتدًاً بها وليس مثل اليوم الواحد أو الأقل. 

والتعميم من المذة الطويلة إلى المدة القصيرة للتجريد عن اللمخصوصيّة 
غير ممكن عرفاً؛ لوضوح أنَّ المدّة الطويلة من العجز عن الصلاة الاختياريّة 
أهمٌّ في نظر الشارع من المدّة القصيرة لهذا العجزء ومن هنا لا تكون هذه 
الروايات دليلاً على حرمة ذلك. 

التعليق الرابع: أنه من المظنون أنَّ الرواية الثانية هي نفسها الأولى» مع 
نقل الصدوق ها بالمعنى» وليست رواية لمر ومعه تكون ما تتفق معها 
من المضامين حجّة» وما تُختلف فيها ليس بحجّة؛ باعتبار أنَّ هذه الرواية 
الثاقةزريدلة ونينافطة ميقدا. 

التعليق الخامين" أن كر هده الروايناف حييل كليناء دل غيل أن 
الذهاب المنهّي عنه كان لمصلحة دنيويّة. 

فالرواية الأخيرة تدلّ على أَنَّه ذهب لرعي الإدلوالأولتين يندلان 
بالسياق على أن السفر لابدٌّ أن يكون لمصلحة عقلائيّة وليس جزافيّاً أو 
للتزمو ولا لي تلق القره قينه من هله امضاعت عقا وم اوقد 
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يصل إلى درجة الاطمئنان. 

ونتيجة ذلك: أنَّا نفهم أنَّ الأهداف الدنيويّة الصحيحة لا تصحّح 
ولا تجوّز السفر إلى الأماكن التي تعجّز الإنسان عن الصلاة الاختياريّة» بل 
مطلق التسبيب إلى مثل هذا العجز بسفر أو غيره. 

اللعلية السيافس: أن موز الووانا شعتو السو عع التفالا: 
الاختياريّة مع التمكن من البدل» وقد نصّت - مع ذلك- على الحرمة. 
فيكون التعجيز عن الصلاة في) لا بدل له أولى بالحرمة. 

اتعليق التنايع: أن القناقى السبائن للروايةه والغنل القتصيد بولديس 
التورّط صدفة في أرض الثلج؛ لعدّة قرائن: 

منها: أن أرض الثلج تكون واسعة جدَأ بحيث لا يحتمل الدخول 
فيها والتوغّل بها إِلّا عمداًء مضافاً إلى فهم الإمامشي ذلك لدلالة الجواب 
عليه بالنهي عن العود؛ إذ لو كان صدفةً أو سهواً لم يقستض الأمر ذلك» 
وكان مد ورا عر ما شرها وفنهنا: 

فإذا طبّقنا ذلك في محل الكلام, فإنّه يشابهه أيضاً؛ إذ بدون أمر العادل 
أو الظال فإنَّ السفر يكون اختياريّاً ولهدف دنيويّ» فيقع تحت المنع. وهذا لا 
يعني المنع منه مع حصول أحد ذينك الأمرين» كما هو معلوم. كمال يَعنٍ 
بالرواية المنع عن التزوظة ذف أن منهوا ارتههالز أ كدوهاء لآن التجوية 
عن الخصوصيّة إلى هذه الصور غير ممكنةٍ عرفاً؛ 0 الفرق بل الجزم 
به. فتبقى هذه الصور على مقتضى القاعدة بغض النظر عن هدف 
العيية 

التعليق الثامن: أنه لا حاجة إلى تكرار القول بأنَّ هذه الحرمة ترتفع 


١‏ تاسمه ارم لجو عو يدج مون لأف الس سف سلفم وطن ةا حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


بالأمرين المشار إليهما فيها سبق» وهو الإكراه من قبل ظالم أو التوجيه 
الإلزامي من قبل حاكم عادل؛ لمبرّرات سبق أن ذكرناها. فإن 1 ذلك 
نشوك موصن الروك وار إمقاحس د افيف نوكن لكر 
غافلاً وقد حصل هناك وهو لا يعلم, أو جاهلاً بالحكم - أعني: بهذه 
مراع ولق مهد ا حر عوك عدا لسعو اموجه فكون ار 
بالواقع الذي حصل فيه هو الصلاة الاضطراريّة. 

فهذا هو الكلام في الفقرة الثانية من هذه المسألة» وهي فوات العبادة 
ذات البدل؛ وقد تحصّل لنا حكم العبادة التي لا بدل لهاء فإنَّما معاً مثلان في 
الموارد التي يجوز فيها التعجيز والموارد التي لا يجوزء فلا حاجة إلى استئناف 
كلام جديدٍ في هذا النوع. 

الفقرة الثالثة: ينبغي الإشارة إلى أنه قد يقال: إِنَّ الدليل الذي ذكرناه 

كافٍ في الفتوى با حرمة» بدون أمر إلزاميّ من ظالم أو عادل. فما الذي 
حدانا في أَوَّل المسألة أن جعلناه احتياطاً وجوباًء لا فتوى. 

وخو انيااة عه ]ل اعقو العاع دف يقن اانا عون رشيف 1 
بن مسلم السابقة- هو ذلك لا محالة» أعني: الاحتياط؛ لفرض عدم دخول 
أوقات الصلوات الآتية عند السفر أو عدم التنجّز عند التعجيزء وهذا لا 
يختلف فيه الحال بين الصلوات أو العبادات القليلة والكثيرة» بعد منع 
وجوب المقدّمات المفوّتة» فيكون مقتضى القاعدة الجواز مطلقاً. 
لا آنا أشرنا إلى العلم من ذوق الشارع المنع: إلّا أنَّ هذا العلم ليس 
واصلاً درجة القطع الكامل» بل هو اطمئنانٌ» فيكون حجّةً ظاهريّةً قابلةً 
لاحتمال الخلاف» ومن هنا أمكن جعل الحكم احتياطيّاًء وإن كان يمكن 
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جعله بنحو الفتوى الجزمية لقيام الحجة عليه. 

وأمًا إذا أخذنا الصحيحة بنظر الاعتبار» فهي وإن كانت ظاهرة 
بالمنع» إلا أنَّ فيها احتمالات أخرى ضعيفة» كقرينة الصدر في الجواب على 
الذيل» وكإمكان المناقشة في مقدار المررجوحيّة المقصودة منها؛ إذ قد يُوَّوّل 
قوله «توبق دينه» ب| لا يناسب الحرمة» فمن هنا ناسب الأخذ بالاحتياط 
دون الفتوى» وإن كانت الفتوى أيضاً ممكنة؛ باعتبار قيام الحجّة فيها. 

مسألة )١7(‏ ما أشرنا إليه في المسألة السابقة» لا يكون قصد البحث 
العلمي والاستقصاء الطبيعي مبّراً لجوازه. مالم يقترن الذهاب بأحد 
الأمرين المشار إليهما هناك. أو تكون هناك ضرورة واضحة للعموم؛. مع 
انحصار دفعها بالذهاب فيجوز بمقدار الدفع لا أكثر'". 

لا تكون الأسباب الدنيويّة جوّزة للذهاب إلا مع الضرورة العامّة 

ل المسألة إلى رم 0 

الفقرة الأولى: أنّنا عرفنا في المسألة السابقة مع ما سردنا من أدلتها 
عدم جواز الذهاب لأيّ غرضٍ دنيويٌ مهما كان وجيهاً؛ بها فيه إجراء 
البحوث العلميّة الفيزيائيّة أو الكيمياويّة أو الفلكيّة» أو أي شىء آخرء ولا 
يكون أي شيءٍ من ذلك مبرّراً أو سبباً للجواز. 

فهذه الفقرة إنَّا هي تطبيق لما سبق أن قلناه. 

الفمرة القانة سيق اناهر نت أن فخا كروي ار محييوة اذ 
الذهابء هما أمر العادل وإكراه الظالم» على تفصيل سبق. والآن نضيف 


(1) فقه الفضاء: ؟1١»‏ كتاب الطهارة» مسألة رقم .)١5(‏ 


عل مو و و رووص اليه كتوون وج دك اللاقياة لمذارك قن النهناء 


سج اع حدر موادا دع انه لمع اسورفاتة النسويف الحليةة 
بالشرائط التالية: 

أؤلة: أناتكوة اللضلحةغاقة لاأخاصة. 

ثانياً: أن تكون ذات أهميّة عالية في نظر الشارع. 

ثالثاً: توقّف دفع البلاء على هذه البحوث العلميّة. 

زاعا: تو قف هذه البحوت العلمة عل ذهات الأساة فيهدا بدت 
لو أرسلت المركبة غير مأهولة لأدّى ذلك إلى فشل البرنامج» ومن نَم م 
تنجح المحاولة لدفع الضرر. 

غخاسا: أن كونهذا الغو أو البلا تل الوكوق أو الاطمينان» فيا 
أنَّ جنيع الفقرات السابقة كذلك» فلو كان بعضها لمجرّد الاحتمال لم يجز 
الف 

وهناء ينبغي الإشارة باختصار إلى أدلّة كل واحدٍ من هذه الشرائط: 

الشرط الأوّل: أن تكون المصلحة عامّة لا خاصّة. 

وفي هذا الشرط فقرتان أو عنوانان. 

العنوان الأوّل: شرطيّة المصلحة العامّة. 

العنوان الثاني: عدم شرطيّة المصلحة الخاصة. 

نا العنوان الأوّل: فالمهمّ فيه أنَّ تبديل الصلاة الاختياريّة إلى صلاة 
افنطرارئة سكوك باععران اقتقناء المستليحة العامة له 

والمصالح العامّة وإن كانت تختلف في أهميّتها عقلاً وشرعاً إلا أنه ما 
لا شك فيه أنََّا ذات أهميّة عالية في نظر الشارع. بحيث تتقدّم على ما سواها 
من الأغراض والملاكات»ء وتقديم المصلحة العامّة على الخاصّة أمر راجح 





وواضح في حكم العقل العملٍ. 

لا يقال: إِنَّ هذا إِنَّها يتم في| إذا صعدت المصلحة العامّة إلى حدٌ 
الضرورة: وأمّا ما دونها فلا. 

فإلفيقال كاذه فإن السزيور لماك ضف اركب نوسي السقوعا 
الحكم المضادً» سواء كان مرتبطاً بالمصلحة العامّة أو الخاضّة وإنَّما الكلام 
فيها سبق» فيم| إذا لم تكن هناك ضرورات في المصلحة العامّة. إِلَا أنَّا لا 
تخرج عن كونها منهاء أعني: مصلحة عامٌّة. 

نعم» لو كانت المصلحة العامّة ذات نتائج محرّمة» أو تحتوي على محرّم 
بشكل وآخرء بل مطلق المرجوح. لم يجز تقديمها على ملاك الصلاة 
الاختياريّة. وكذلك لو كانت ذات طابع كالي أو إضافي» بحيث يقتضي هذا 
العمل مجرّد الترفيه أو نحوه. لم يجز أيضاً تقديمه على ملاك الصلاة 
الاختياريّة للشكٌ - في كلتا الصورتين- بأهميّة مثل هذه المصلحة العامّة في 
نظر الشارع على ملاك الصلاة» بل في كثير من الصور يحرز أهميّة ملاك 
الصلاة على تلك المصلحة» وأمّا إذا كانت المصلحة محرّمة فواضح. 

[وأمًا] العنوان الثاني: عدم شرطيّة المصلحة الخاصّة» والتي لا ترقى 
إلى حدٌ الضرورة؛ لوضوح أنَّا لو كانت في حدٌّ الضرورة أو الإكراه أو 
الحرج أو العسر أو الضرر ونحو ذلك جازت جزماًء وتقدّمت على ملاك 
الصلاة الاختياريّة» سواء كان لها بدلٌ أم لم يكن لها بدل. 

وآمًا إذا ل تكن كذلكء لم يجز القيام بالعمل» وتقديمه على ملاك 
الضاذةستواة كاةالديدل آء ليكو وفدسيق انيرهنايان اناه 
الملاكات الدنيويّة لا يجوز تقديمه على الصلاة» حتى لو كان ذا هدفي 


0 م سسؤم القضاء وهار لا سه النضاء 
عقلائي صحيح. مالم يقترن بأحد الأمرين الآخرين: الإكراه من ظالم أو 
إيجاب حاكم عادل. 

الشرط الثاني: أن تكون المصلحة العامّة ذات أهميّة عالية في نظر 
الشارع. 

وهذا هو ما عرفناه قبل قليل من أنَّ المصالح العامّة المحرّمة أو 
الترفيهيّة لا تتقدّم على ملاك العبادة فيحرم السفر لأجلها. 

إلا آنّنا أشرنا إلى أنَّه من الضروريّ شرعاً أن تبلغ المصلحة العامّة إلى 
حدٌ الضرورة» بل يجوز تقديمها على ملاك العبادة فيهما دون ذلك من 
المصالح. إذن فيمكن القول أنَّ كثيراً من المصالح العانّة هي فعلاً ذات 
أهميّةٍ كبيرةٍ شرعاً وعقلاً» بل لمجرّد كونها ذات مصلحة عامّة غير ترفيهيّة 
ولا عوسيل أن كسية السلعة المحاسة واللزقوكة مقدلةة تعاتة 
وحقيقيّة» يحتوي على تسامح واضح. بل المحرّم منها مفسدة فعلية. 

ومعه يمكن القول: أن المصطليحة العامة عموماً فى ذات جاندت عنان 
الأهميّة شرعاً وعقلاً. 

فاق قلت إذة بنقطلهة الفط لكأن اللملحة الحاقة زعلوانا هق 
فلا حاجة إلى اشتراط أهميّتها. 

قلنا: نعمء غير أنَّ اشتراطه للإيضاح للعامّة بإخراج المصالح 
الترفيهيّة والمحرّمة ى| أشرنا. 

الشرط الثالث: توقف دفع البلاء أو إنجاز المصلحة العامّة على 
البحث العلمي الفضائي. 

وهذا واضح؛ إذ لولم يكن متوقفاً عليه كان البحث العلمي 


شبكة ومننديات جامع الانمة ع) 

الفضائي غير مرتبط بالمصلحة العامّة» فلا يجوز تقديمه على ملاك العبادة 
فلا يجوز السفر لآجله. 

الشرط الرابع: توقف البحوث العلميّة الفضائيّة التي نحتاج إليها 
على سفر الإنسان إلى الفضاء. 

وهذا واضحٌ أيضاً؛ إذ لو أمكن إنجاز هذه البحوث عن غير هذا 
الطريق؛ كما لو أمكن إتمامها على سطح الأرض أو بمركبةٍ غير مأهولة» كان 
ذهاب الإنسان إلى هناك مستأنفا» وعلى غير هدفيٍ من أهداف المصلحة 
العامّة» فيحرم مالم يقترن بالأمرين الآخرين: حكم الظالم وحكم العادل. 

وعلى أيّ حالء فا قلناه في نصٌّ المسألة من أنَّه يجب أن تكون هناك 
ضرورة واضحة للعموم لا يخلو من تسامح بل عرفنا أنه يكفي أن تكون 
هناك مصلحة عامّة» غير ذات طابع ترفيهيّ ولا حرّم؛ سواء كانت لضرورة 
ررك إقرون اصع حر لوو ابيا كان 

وَإّا اشترطنا ذلك باعتبار التركيز على أهميّة ملاك العبادة إثباتاً لا 
-- 

مسألة (1) يجب طهارة ما يُؤكل وما بُشرب على المركبة: أو في أيّ 
كوكب أو نجمء بل مطلقاً. ولا يجوز أكل أو شرب النجس أو المتنجّس. 
فلو عومل البول أو الخروج بالمواد الكيميائيّة أو غيرهاء بحيث يصبحان 
طعاماً وشراباً لم يجز تناوله؛ لبقائه على النجاسة. نعم. مع حصول التبخير أو 
الاستحالة النوعيّة تحصل الطهارة ويجوز التناول' '". 


.)١5( كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ .١17 فقه الفضاء:‎ )١( 


5 عت اسك القضاء :ف مذارك فته الحضاء 


لوعُومل البول والخروج بالموادٌ لم يجزأكله إلا مع الاستحالة 
يمكن التكلّم في هذه المسألة ضمن عدّة فقرات: 
0 

الفقرة الأولى: أنّنا عقدنا هذه المسألة من زاوية عدم وجود الضرورة» 
فيكون مقتضى القاعدة حرمة أكل وشرب النجس والمتنجّس. وأمّا مع 
الضرورة فلا إشكال في الجواز. وكذلك كل الملاكات الرافعة للتكليف. 
كالضرر والعسر والحرج والإكراه وغيرها. 

نعم» ينبغي الإشارة هنا إلى أَنْ الضرورة قد لا ترتبط بالاختيار؛ 
لوجود الإكراه من ظالم أو الأمر الإلزامي من عادلٍء فإن حصل ذلك فهو 
القدر المتيقّن من الجواز المشار إليه. 

وأمًا لو كانت الضرورة ناتجة من الاختيار - كما لو خرج لمصلحة 
شخصيّة أو ترفيهيّة أو لغرض محرّم أو نحو ذلك ما عرفناه في المسألة 
السابقة» أو اطلع على الحكم الفقهيّ بعدم الجواز فخرج إلى السفر عصياناًء 
وغير ذلك- ففى مثل ذلك قد يقال ببقاء حرمة أكل النجس والمتنجّس في 
يل هذا الفرف لآ مانيس الأخيار يسوة إن مايال امار فقع 
طعائله وك اسح ماح لوكا متحصر اي 

وعواية للنة أن ححة عل لقان عوهي: أرما لطن بالاتضياز 
ننه ناوا خسم رسي رقاو قرو عله اونا لبان معو ا 
يعاقب عليهاء إلا أنه ل يعني عدم جواز التناول شرعاً كى| سنشير. 

ونظيره في الفقه: أنّ عدم جواز أكل الميتة يرتفع مع الضرورة. إِلَّا إذا 
كان عادياً أو باغيء ىا نصّ القرآن الكريم ظغَيْرَبَاغْ ولا عَادٍكُ. وأمًا الباغي 





ترتفع في حقههاء ونتيجة ذلك أتي) يعاقبان على التناول» غير أنَّ هذا لا يعني 
عدم الجواز الفعلي للتناول» وسقوط الحرمة بالضرورة؛ بل تحونًا إلى 
الوجوب أحياناًء ومع ذلك فهو يعاقب على الحرمة غير الساقطة» ويكون 
سرّ هذا العقاب أنَّ هذا الفرد لماذا أصبح باختياره باغياً أو عادياً ليدخل في 
ضمن الحرمة لا في الجوازه أو بتعبير آخر: أنَّه يدخل في المستثنى لا في 
المستددى منه. 

نعود إلى مسألتنا: فحرمة أكل وشرب النجس مرتفعة مع الضرورة. 
إلّا أتها باقية في نفس الوقت لا بمعنى أتها منجّزة» بل الحكم المنجز هو 
الجواز لا محالة؛ تمَسّكاً بإطلاق الأدلّة الرافعة للتكليفء. وبعض ألستتها غير 
قابل للتقييد» كقوله تعالى: #وَمَا جَمَلّ عَلَيْكُمْ في الدينِ مِنْ حَرَّجٍ4. 
وقوله له : «ما من محرّم إِلّا أحلّه الله للضرورة» 0 

وأمّا الحرمة التي نقول ببقائهاء فنا منتجة للعقوبة فقطء وسرّها 
العقاب على ممارسة الاختيار في دفع النفس إلى حال الضرورة. 

وأوضح دليلٍ على ذلك» هو التمسّك بدليل حرمة أكل النجس 
ودغي أن هذا الإطلاق :فيا كلاق سور التصروزة عكر انناف معد 
الاخناز» غقلاً وشرعاء فيقى سازي المفعول ف ضنورة الضرورة النائخة من 
الاختيار» ولا أقل من الشكٌ في سقوطه فنتتمسّك بالإطلاق. 


3ط عي الكدكاء © بولا ناباب اوه «الخرونق ولعو رن وهيل بين 
ذلك» حديث »٠١‏ وباب ضلاة المضطر» حديك 7# وسائل الشيعة 7+ بات 
جواز مرور الجنب والحائض .... حديث »١15-1/8‏ و5: "الا" باب جواز لبس 
اذى ونال هات اللترين والقبوو انخاط امي ا ا 
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فإن قلت: إِنَّ هذا الإطلاق ساقطٌ جزماء تمسّكاً بإطلاق أدلّة الضرورة» 
والضرر غير القابل للتقييد كما قلناء فالقول ببقائه قول باجتماع النقيضين. 

قلنا: نعم» ولكته مناقطاخطابا غير أنه غير ساقط ملاكاء ياعتبار 
اختياريّة المقدذمة. 

فإن قلت: كيف لنا أن نستكشف الملاك بعد سقوط الخطاب. 

قلنا: إِنَّ للدليل الأوّئي - أعني: دليل حرمة أكل النجس- دلالتين 
لكل منها إطلاق: أحدهما الدلالة على الحرمة؛ والأخرى الدلالة على 
العقوبة. والإطلاق الأوّل وإن كان ساقطاًء إِلّا أن الشاني لا موجب 
لسقوطه؛ فيبقى ساري المفعول. 

فإن قلت: فإنَّ الخطاب دالٌ بالالتزام على حصول استحقاق العقاب 
لكل عاص للنهي أو الحرمة وتخالفٍ لها. أمّا في صورة سقوط الخطاب 
حمق و المي ناطق فكو النعات يوسي لمر إن دلالعة 
الالتزاميّة على حصول استحقاقه متنفٍ. 

قلنا: يمكن القول بأنَّ إطلاق الحرمة المطابقي غير ساقط حتّى في 
حال الضرورات إطلاقاً إلا أن حال الضرورة يكون عذراً عقليَاً أو شرعيّاً 
عند ارتكاب الحرام. فإذا علمنا في مورد عدم سقوط الحرمة وعدم وجود 
العذرء كان ذلك سبباً للقول بالتمسّك بإطلاق دليل الحرمة نفسه. بكلتا 
الدلالتين المطابقيّة والالتزاميّة» بمعنى: أنَّه حرام معاقب عليه؛ وذلك 
باعتبار اختياريّة المقدمة. 

فإن قلت: إِنَّ هذا خلاف الإطلاق غير القابل للتقييد في أدلّة النفي» 
كأدلّة احرج والضرورة كما أشرنا. 





قلنا: لز بقل له الال مر رما بح د وا رد 
أنفسها على ما كان ذا مقدّمة غير اختياريّة» وأمّا ما له مقدمة اختياريّة فليس 
بضرر وحرج. فلا يكون الحكم فيه مرتفعاً. 

وما سمعته من عدم إمكان التقييد إِنَّ) هو في تقييدها المحمولي لا في 
تقبيدها الموضوعي على أنه ليس هذا تقييدً» بل تدقيق في فهم الموضوع. 

أقول: لا أجد أن الموضوع يس يستحقٌ أكثر من ذلك من البحث» “فتبقجن 
قلق لكا إل ار 

الفقرة الثانية: أنه يحرم أكل النجس والمتنجّس مطلقاً - أعني: في أيّ 
مكان وزمان- على القاعدة وفي غير الضرورة. 

وكان اللازم تقديم هذه الفقرة» إِلّا أنَّ الفقرة الأولى أشدٌ ارتباطاً 
بموضوع الكتاب, )| هو معلوم. وَأمّا حكم أكل النجس والمتنجّس فهو 
غير مرتبطٍ بالفضاء مباشرةً بل ينبغي أن يبقى الاستدلال عليه موكولاً إلى 
الفقه المتعارف» ونأخذه هنا مسلّاًء غير أنه مع ذلك يحسن أن ن: نشير إلى دليله 
باختصار: 

لا شك أنَّ هذا الحكم معقد إجماع محصّل في الجملة إلى حدٌ يمكن أن 
يقال: إِنَّ أوسع وأقوى من كونه ناشئاً من الروايات. ومعه لا يكون 
ووه سنقطا ليوات كونه مدوكا. 

غير أنَّ نقطة الضعف فيه هي كونه دليلاً ليا لا إطلاق فيه لو 
اقتصرنا عليه. 

وقد استدلٌ الشيخ صاحب الجواهر'" بهذا الصدد بقوله تعالى: #إلاً 


)١(‏ أنظر: جواهر الكلام 5: 5 7"0, كتاب الأطعمة والأشربة» النوع الثالث الأعيان النجسة. 
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أنْ يَحُونَ مَبتَةَ أودّماً مَسْفُوحا أَوْلَمَ خنزير قَإِنَهُ جْسٌ6”" بناءً على أنَّ المراد 
من الرجس النجاسة المتعارفة فقهيَاٌ ومعه يكون تعليلاً يمكن التمسّك 
بإطلاقه. 

وفيه: أوّلا: أنه ليس المراد من الرجس النجاسة الفقهيّة- ول ييز 
بذلك هو نفسه» بل ذكر الدليل على تقديره- بل أنَّ هذا حكم لعلّه لم يكن 
نازلاً في القرآن الكريم إلى حين نزول الآية» ولم يكن معروفاً ومتداولاً بين 
المسلمين ولا أقل من الشكٌ في ذلك, الأمر الذي يحدونا على حمل الآية 
على معناها اللغوي دون الاصطلاحي. 

فإن قلت: إن هناك وجهاً أوضح من ذلك, وهو أنَّ الحمل على المعنى 
الاصطلاحي يتعذّر لتأخره. 

قلنا: هذا صحيح كبرويّاًء ولكن لا صغرى له هنا؛ لأنَّ معنى 
النجاسة لو كان شائعاً بين المسلمين لأمكن خمل الآية الكريمة عليه: بض 
النظر عن اصطلاح النجاسة نفسه» بل يكون معبّراً عنه بالرجسء بل 
الإشكال من حيث عدم معروفيّته يومئذٍ ولو احتمالاً. 

قانباه أن الكبة لكرج قدرئ :عل دكر تون موود مق أعيان اناي 
فإن صمَّ ذيلها تعليلاً فنَّ) يكون له إطلاق لأعيان النجاسة؛ ولا يمكن 
تعميمه لحرمة أكل المتنجّس؛ للفرق بينههم| قطعاً في الارتكاز الشرعي 
والمتشرّعي, ولا أقل من احتماله. 

ثالثاً: أنَّه سبحانه يقول: طقَإِنَهُ رجْسٌ4» فأفرد الضمير. إذن فهو يعود 
إلى لحم الخنزير» وهو الأخير من الثلاثة والأقرب إلى الضمير كمرجع له. 


.١ 554 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 





وتعلوة اذك لوي راسد نظ الشارن مين غير من التجاساكة 
فيكون التعليل - لو تجّ- سارياً على مثله من النجاسات كلحم الكلب 
مثلاًء وأمّا ما دونه في الأهميّة في أعيان النجاسة فلا يمكن التعميم إليها؛ 
لادان الوق ديل لندلة ال متيل آم بجائية اخرى بح تقد باعتيان 
نجاستهاء بغضٌ النظر عن حرمة الشرب. 

واستدلٌ الشيخ صاحب الجواهر بالسئّة المقطوع بها"'"» وإن لم تكن 
متواترة اصطلاحاًء على حدٌ قوله. إلا أنه يذكر ولا خبراً واحداً من هذه 
السنّة الكثيرة» وهو غريب. ولو تم فإنّهِ أيضاً دليله لبي يُقتصر فيه على 
القدر المتيقن» وبتعبير أدق: يقتصر به على مورد التواتر الإجمالي» بعد اليقين 
بانتفاء التواتر اللفظي. 

وستسمع بعد لحظات بعض الروايات» إلا أئها ليست بهذا الوضوح 
ذا ولج لالق ك] سترف. 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرحَلِةِ عن آنية 
أهل الذمّة والمجوسء. فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونء 
ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»'" . 

وتقريب الاستدلال بهاء بالفقرة الأخيرة التي دلت على المنع عن 


اعد جواهر الكلام 7: 704 كتاب الأطعمة والأشربة» النوع الثالث الأعيان 
النجية: 

(1) وسائل الشيعة 7: 519» أبواب النجاساتء الباب ١5‏ نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو 
ناصبيّاً. الحديث١.‏ (مندقلك). وراجع أيضاً: الكاني 1: 25714 كتاب الأطعمة. 
باب علل التحريم» باب طعام أهل الذمّة.... الحديث 5. 
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الأكل في الآنية التي يُشرب فيها الخمر» فإنَّ السبب في ذلك فقهيّاً ليس إلا 
كون الطعام متنجّساً من الآنية المتنجّسة. والطعام غالباً رطب قابل لانتقال 
النجاسة» وإذا تمّ ذلك في المتنجّس ففي عين النجس أولى. ولا خصوصيّة 
للخمر هناء بل يمكن التعميم إلى كل آنية متنجّسة ولو بغيرها؛ لعدم احتهال 
الفرق بالارتكاز المتشرّعي. 

فإن قلك: فإِن الرواية ذالّة بإظلاقيا عل الخرمةت ولو جد العيرلةب 
إذااكان الآناء مهنا تعر !التو زقق فا مرا بدا حية يت ةلا الجافية 
الفقهيّة المتعارفة. 

قلنا: هذا الإطلاق صحيح في نفسهه إِلّا أن له معارضاً بنحو القرينة 
المتصلة بالعبارة» وهي ظهور الفعليّة في قوله: «يشربون» يعني: أنَّ زمان 
شربهم قريب جد وأئّهم يعارسون الشرب الآن. وهذا الفهم يرفع ذلك 
الإطلاق وجودا أو موضوعا. 

فإن قلت: فإنَِّ ظاهر بالأواني المعدّة أكثر من ظهورها بالفعليّة. 

قلنا: نمنع وضوح هذا الظهور على ذلك وجداناً» مضافاً إلى إمكان 
القول بأنّ الظاهر منها مورد اجتماع الأمرين معاه وهو الإعداد والفعليّة 
ييكوة التعضيع إل المرارة الأخر بالتجريه عن اللقصواضية. 

فعلى أيّ حالٍ فالإطلاق لصورة عدم سريان النجاسة. إمّا لغسل 
الإناء أو لجفافه وجفاف الطعام الموضوع فيه فهذا الإطلاق ساقط 
بالارتكاز المتشرّعي أو محمول على المعنى المعنوي. 

ومنها: حسنة زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عشلْةِ عن قطرة حمر 
أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: «يهراق المرق أو 


1 





يطعمه أهل الذمّة أو الكلبء واللحم فاغسله 00 قلت: 0 قطر فيه الدم؟ قال: 
«الدم تأكله النار إن شاء الله. قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؛ 
فقال: «فسد). ا 

ع ا د لأكق رمن موود فيهاء 

ألا بأ عياف 1ف الزق أو "إظفابه تفير الاسلمين. و الأمرين لزهران 
لا يكون جزافاً وإِلّا كان أمراً بالتبذير» وهو غير محتمل من الإمامءت. 
وإنَّا كان باعتبار كون المرق المتننجّس لا يمكن تطهيره ولا يمكن شرعاً 
أكله. الل ا ار رام 

ثانياً: أمره بغسل اللحمء باعتباره متنجّسأء ولا يجوز بحسب المفهوم 
00 
المفاهيم المتعارفة في الأأصول. 

قالدا :قلعن الميجي المتشكين: انه كمي فإن كار فالا يكن 
تطهيره ولا يمكن أكله. إذن فقد فسد. 

إلا أن هذه الرواية مع ذلك لا تخلو من المناقشة: 


فهي أوَّلاً: غير معتبرة سنداً بالحسن بن ن مبارك» فإنّه لم يوثّق ". نعمء 


)١(‏ المصدر السابق: الحديث6. (منهقليك )؛ وراجع أيضاً: الكافي 5: 477» أبواب 
الأنبذة» باب الفقاع. باب المسكر يقطر منه في الطعام الحديث »١‏ تبذيب الأحكام 
150 كتاب الطهارة» باب تطهير الثياب وغيرهاء الحديث »٠١1/‏ وفي الكاني: 
«أهل الذمّة أو الكلاب» بدل: «أهل الذمّة أو الكلب)». 

() أنظر: معجم رجال الحديث 5 66 ياس الحاء» رقم: 175 3. 
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00) 


غمل جا الأصيحات 8 إلا أن عمل الأضخات كترويا غير جابز اليد نا 
يكن إجماعاًء والإجماع وإن كان حاصلً إلا أنه ليس لأجل العمل بها[بل] 
لوو ووانات أحرى من تحت ولكرنة قويا أضل ف دلذلة الرواياك كنا 


نعم عمل بها المشهور بعنوانها التفصيلي. إلا أن عمل المشهور ليس 


ثانياً: أنَّ فيها مناقشة دلاليّة» وهي قوله: «الدم تأكله السار إن شاء الله 
تعالى»» والمراد أنه يستهلك في المرق فلا يضر أكله بعد الاستهلاك. 

إِلّا أنَّ هذا إن يفيد باعتبار حرمة شرب الدم. فإنَّه بعد الاستهلاك 
يخرج عن كونه دماء وأمّا باعتبار نجاسة الدم فلا يفيد؛ لأنَّ الدم بمجرّد 
سقوطه ينجّس المرق ولا سبيل إلى تطهيره» فهو ينجّسه قبل الاستهلاك: 
فلا يكون الاستهلاك مطهّراً له. وحمله على الدم المتخلّف في الذبيحة بعيد 
غايته؛ إذ المتخلّف يكون لاصقاً باللحم والعظم., ولا يقطر منه عادةً في 
القدر. فالدم إذن سقط من جرح في يد إنسان ونحو ذلكء ومعه يكون 
ديا تلحاية لأغالة. 

ثالثاً: فيها مناقشة كاعري وهي كولم فين اشام لكدل 
العجين؛ مع العلم أنَّ ما يفسد من العجين إِنَّا هو المجاور لعين النجاسة» 


)0 أنظر: جواهر الكلام 77: ١740؛‏ كتاب الأطعمة والأشربة» القسم الخامس في 
الماتعات» النوع الثاني الدم المسفوح. ومصباح الفقيه :227 كتنات الطهارة» 
القول في أحكام النجاسات» رياض المسائل ”: 275915 كتاب الأطعمة والأشربة» 


القسبب اشاس 


شبكة ومننديات جابع الانعة () 
فيمكن إلقاؤه والاستفادة من الباقي. والعجين ظاهر بالجسم السميك منه 
لا بها يشبه السائل منه» ليقال: أن النجاسة تسري في الجميع. 

ومع وجود المناقشات الدلاليّة نعلم أنْ في الرواية خللاء لا أقل من 
كوبا من النقل بالمعنى» بحيث لم يكن هذا النقل مضبوطاً كم| ينبغي؛ ومعه 
فلا نعلم ماذا كان قول الإمام غك في الواقع لنتمسّك بإطلاقه. 

إذن فالرواية غر تامَّةِ سندا ولا دلالة. 


واس () 
ويؤكل» . 
وتقريبها نفس التقريب السابق» وحاصله: أن الأمر بالإهراق ظاهر 
اقوط عن القونة و لعاف قير در السترطاعو القيمة لس الاباعقبار 
امتناع التطهير وامتناع الآكل» وليس له سببٌ آخر بالارتكاز المتشرّعي. 
هذا مضافاً إلى الأمر بغسل اللحم الدالّ على كونه متنجساء كما دل 
على عدم جواز الأكل قبل الغسل. وقد سبق مثله مع بعض المناقشات. 
فإن قلت: إِنَّ الأمر بالإهراق لعلّه لحرمة أكل لحم الفأرة المتفسّخ في القدر. 
قلنا: إن الرواية واضحة في عدم تفسّخهاء فإِنَّهِ يقول: فإذا فيها فأرة. 
يعني: أنََّا تعرف بمنظرهاء وهذا لا يكون مع التفسّخ ى) هو معلوم. 
فإن قلت: إن جواز أكل اللحم بعد تطهيره متوقفٌ على طهارته 


.) (منهقزك‎ .١ كتاب الأطعمة والأشربة» باب4 5» حديث‎ »١147:75 وسائل الشيعة‎ )١( 
وراجع أيضاً: الكاني 5: 771: كتاب الأطعمة؛ باب الفأرة تموت في الطعام‎ 
والشراب» الحديث ”27 تهذيب الأحكام الى كنات لصيد والذبائح, بابب‎ 
الذبائح والأطعمة, الحديث494.‎ 


جميع ماذته ظاهره وباطنه» وتطهير الظاهر لا يغني عن تطهير الباطن. وهذا 
الإشكال وارد على عدد من الروايات التي تحتوي على هذا المضمون با فيها 
حسنة زكريًا بن آدم السابقة. 

وجواب ذلك من عذة وجوه: 

أولك أن السو هله 1 يكو مط روا دابل كان زا ومس 
التىاسك والصلابة. إذن فامتصاصه للمرق المتنجّس قليلء ولا أقل من 
الشكٌ في ذلك» فيستصحب عدمه. 

ناقيا: و الأق :ب الكسل الا سان ده وه عاض كإراقة الا عسل 
اللحم. بل المهمّ طهارته» كما لو نقع بالكرٌ أو النهر الجاري إلى زمان يدخل 
الماء في باطنه فيطهر. 

تالنا: أن هذه التحايية لوك اناك في الو اناف ندا لاع ييف 
تكون من النجاسات المعفوٌ عنها شرعاًء بمعنى: جواز أكل اللحم. وإن 
بقي في باطنه جزءٌ متنجس . 

ومنها: صحيحة الحلبي» قال: سألت أبا عبد اللءشلِةٍ عن الفأرة 
والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: «إن كان سمناً أوعسلاً أو 
زيتاء فإنّه ريما يكون بعض هذاء فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان 
الصيف فارفعه حت تسرج به. وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك 
من أجل دابّة ماتت فيه7" 
(1) تبذيب الأحكام 4 , كتاب الصيد والذبائح» باب الذبائح والأطعمة» الحديث 

وسائل الشيعة 80:95 كتاب الأطعمة والأشراية: بان أن القارة وتعوها 
إذا ماقف فق الزيت أونيى الحديق ١‏ 





فيه إشكالا واحداء.وهو اراد مه الدذيت؟ :إن أن يزاف جه زيف الريقون: 
في مقابل السمن الذي هو الزيت ال حيواني» وَإِمّا أن يراد به الدهن السائل 
في مقابل السمن الذي يكون جامداً غالباً» بغض النظر عن مصادره 
الطبيعيّة. إذن فكلا الاحتمالين في الزيت يتعيّن أنه سائل غير قابل للجموة 
في برد الشتاءء» وإنَّا غايته أنه يشخن قليلا» ولكنّه لا يجمد» ومعه فسقوط 
الفأرة فيه تنجّسه جميعاً. فجعله في الرواية كالسمن الثخين بلا وجه. 

غير أنَّ ظاهر الرواية - وهي صحيحة السند- الاكتفاء بالشخانة في 


عدم سريان النجاسة إلى سائر الأجزاءء ولا يتعيّن فيه الجمود التامّ ونحوه. 
ومو هنا 3 كن العبيل اذالم غالبا متنائن احيدن فحافاة ولكنه تضون لبن 
بالخفيف. فيكفي إزالة محل الملاقاة من أمثال هذه الأطعمة. 

وأمّا إذا كان السمن سائلاً تماماً - كما في حرارة الصيف- فيحرم 
أكله؛ ولكن لا يجوز إراقته مع إمكان الاستفادة منه بفوائد أخرى» ومن هنا 
يأمر بالاستصباح به كفائدة عقلائيّة كانت يومئظٍ سارية المفعولء ولا يأمر 
بالوراقة. 

فهذه جملة من الروايات الدالّة على حرمة أكل المتنجّس مع مناقشاتها 
الدلالية اليك يهكاةرواداك أغزى أفسفة مدا ودلالنة اطرش 
عنها اختصاراً. 

وعل | تشارة توويةة نه وز سنك الأ موقل لعي 
الحلبي الأخيرة- يمكن فهم الإطلاق منها بعد التجريد عن خصوصيّة 
المورد» وخخاصّة أنَّ موردهما معاً هو الطعام المتنجّسء فيكون الحكم في عين 


ا ميا او ا مضت نيد ل لقف ع يعد ارك فعبالنطياء 
التحاسة أوكد :وأو 

فهذا هو ختصر الكلام في حرمة أكل النجس وشربه» وقد ثبت فيه 
دليل مطلق» مضافاً إلى عدم الفرق بين الأكل والشرب بالارتكاز العرفيء 
فإنَ المهم هو الإدخال في المعدة سائلاً كان أم جامداًء ويحتاج إلى قضم أم لا 
يحتاج. 

فهذا هو الكلام في الفقرة الثانية من المسألة. 

الفقرة الثالثة: أنّهِ إذا عومل الخروج أو البول بالمواد الكيمياويّة أو 
غيرهاء فأصبح شراباً أو طعاماً لم يجر أكله على القاعدة إِلّا لضرورة» فلا بد 
بن طهر أطئئة أخرى للمكر السان» 

وحرمة الأكل عندئذٍ ثابتة بالاستصحاب الموضوعيء وهو النجاسة 
العينيّة» والحكمي وهو حرمة الأكل. 

لا يقال: إِنّه مع حصول التغيّر قد تحصل فيه استحالة فيكون طاهراً 

إن يقال: سلّمناء ولكن الموادً التي أهريقت عليه قبل الاستحالة؛ أو 
في حال يمكن فيه استصحاب النجاسة» تلك الموادٌ قد تنجّست واختلطت 
فيه» فتكون موجبةً لنجاسة المجموع. ومعلوم أنَّه بالاستحالة تزول 
الفعاينة الداقكة نح عدون النول وتعتوم لأ اليخامة النافتغة نو الملانتاق 
فإنَ الملاقاة حاصلة مع عنوان الجسم الرطب لا على عنوان آخحرء وهذا 
العنوان لم يحصل فيه استحالة ولم يتبدل. 

وينبغي الإلماع إلى مسلكين محتملين في الفقه ينفعان في المقام: 

العذهنا؟ د اسفن : ذا بل اكسرلة ساي رمد شرهها يمه 






غير نوعهاء فإنّهِ يتدجّس أيضاًء فإذا حصل سبب مزيل لإحدى النجاستين 
كما في المقام بقيت الأخرى. 

ناقهيا: أن مسقن لاسو دنه أخرض. 

وخلاصة التحقيق فيها: أنه لو كان هناك للمتنجّس الزائد أثرٌ زائد 
شرعاً حكم بهء كا في ملاكات البول بعد الدم؛ فإِنَ أثره زيادة الصبّ 
للتطهير» وأمًا ما لا أثر له كملاقاة البول مرّتين أو ملاقاة الميتة والدم. فإنَّه 
يكون الحكم بالتنجّس لاغياً. اللهم إلا أنَّ يقال بالتجريد عن الخصوصيّة 
حيث دلت أدلّة الملاقاة على نجاسة الملاقي (بالياء) وبحسب إطلاقها 
تمل كل الاجناء شواء كانت ظداهرة آم متتكنسة كل نتاف الأمر أن 
مواردها هي الأجسام الطاهرة» وهو لا يقيّد الوارد. 

إلا أن هذا الوجه لا يخلو من خدشة؛ وذلك لعدم إمكان التعميم من 
الطاهر إلى المتنجّس لوجهين على الأقل: 

الرعه الأول + عت ال الغو قي بالاد قم و دجمل أن عرية 
العماشة فاحة غير قابلة للريادة: 

الوجه الثاني: أن السراية بالملاقاة إنَّها فهمناها من الأدلّة بعنوان 
«اغسل»» وهذا لا يمكن أن يشمل الملاقاة الثانية وحدها كما هو معلوم. 
فإِنَّ الجسم إذا غسل طهر من كلتا الملاقاتين» فشمول الإطلاق للثانية 
بحدّها غير تمكن. هذا فضلاً عا إذا كان الملاقى (بالفتح) عين النجاسة: 
فإنّه غير قابل للغسل أساساً ولا يكون الغسل قابلاً لتطهيره. 

إِلّا أنّه يمكن أن يقال: مع ذلك أَنَّهِ بالارتكاز المتشرعي. فإنَّ النجاسة 
أو المتنجّس قابل للزيادة والتضاعف. فكلّم)ا حصلت ملاقاة جديدة زادت 


١6‏ مع صم اه وحص كك لقنا درك قن الرحناء 
النجاسة؛ ومع قياس هذا الأمر بالقذارة العرفيّة» وهي قابلة للتتضاعف. 
يكون الأمر واضحاًء فيحكم بالسراية» سواء كان ها أثرٌ شرعي أو لا. 

وهذا ينبغي أن يكون ثابتاً في صورة اتحاد مستوى المتلاقيين» يعني: 
تلاقي المتنجّس مع المتنيجّس أو العين مع العين» وأولى ثبوتاً ملاقاة المتنجّس 
بالتنخي مه الغيك عن الاحت الصورة الأخخرى توه تجتنا اعون حلم 
تبس هفهل كديب تجناسة أخرى قوق تجاسية العيثة آم :ل؟ 

أقول: إذا تصوّرنا زيادة نجاسة العين مع ملاقاة العنق لاسر 
بالارتكاز المتشرّعي» فلا مانع من تصوّر نجاستها أو سراية النجاسة إليها 
من المتنجسء إلا أنَّ كلا الموردين - وخخاصّة الأخير- يحتاج إلى الجسزم ببذا 
الاتكان وهو معدن 

ومع الحكم في هذه الصورة بعدم السراية» فقد يقال في محل كلامنا في 
البنالة بأنه ب هن القيز #وذنك لآن المواد الككيسارثة تلقن عل ع 
السماية زفق كعد لعن لتنا بزنة ا درق ها ار فين 

ِّا أنَّ هذا يحتوي على سوء فهم لمورد الكلام؛ لأنَّ المواد التي تلقى 
على العين طاهرة وبالملاقاة تتنجّسء وقد قلنا فيا سبق أنه بالاستحالة 
يرتفع عنوان العين لا عنوان المتنجّسء ومعه فإمًا أن نقول ببقاء نجاسة 
تلك المواد الكيمياويّة في هذا المجموع, أو بسراية تلك النجاسة إلى الموادّ 
التي حصلت فيها الاستحالة» فتكون تلك الموادٌ متنجّسة أيضاً. 

اللهم إِلّا أن يقال: إِنَّ الاستحالة ىا حصلت على العين حصلت على 
تلك الموادٌ المتنجّسة» وهي مطهّرة مع حصوها للعين والمتنجّس معاء ىا هو 
المحقق في محله. 





لاد معدي 0 الاب نه لالجو الع ار عكر او ا 
إنَّ) هو استحالة العين فقطء أمّا تلك الموادٌ فهي مستهلكة وليست 
موسرلة وتياك فسن عشفيووو ولا اق ما امسمعان سه 
السناتق بالعين مع استصحاب عدم استحالته. 

إذن فقد صم ما قلناه من نجاسة الطعام والشراب المصنوع من 
الخروجينء فيحرم تناوه| لغير الضرورة. 

الفقرة الرابعة من المسألة: أنّه مع حصول الاستحالة في أعيان 
النجاسة بدون أن تلقى عليها مواد خارجيّة - كما لو حصل التبخير في 
الوا قوم ينان شفط ا حوره اروك المت نإو زنع اظيا 2 
تكون موجبة لطهارة الناتج» ومعه يجوز أكله وشربه. غير أنه ينبغي الوثوق 
أو الاطمئنان بحصول الاستحالة النوعيّة» بحيث يصبح شيئاً آخر عرفا 
ولا يكفي تغيّر قوامه أو لونه ونحو ذلك» ىا هو معلوم فقهياً. 

مسألة (4 )١‏ الأقوى طهارة أهل الكتاب بالطهارة الذاتيّة. فمّن رافق 
واحداً منهم أو أكثر ني رحلة فضائيّة أو غيرهاء جاز له البناء على طهارة ما 
يلاقيه ببدنه أو ثوبه مالم يعلم بنجاسته'". 

في طهارة أهل الكتاب 

انه أله فت ران زد الايد لنة يكورم واللسرى مله 
الصغرى أو التطبيق لما. 

الفقرة الأول فق ظهارة أل الكنات يدقن الملهانة الذاضة) والقصود 


(1) فقه الفضاء: .١17‏ كتاب الطهارة» مسألة رقم .)١5(‏ 


4 ا ا ا لس سوه ده ود دا كع ارا ار لك فق[ لضا 


بها أنّهُم ليسوا نجاسة عينيّة كالكلب والخنزير وسائر الكفار» بل هم 
طامووكق غيل قارب رشريناة الأصدول الؤنة و الأمويراللافية كس 
#أنزالة | لتلينانة و تحط حاب وك لكيه هصخر الا عدف 
المتأخرة عنها. 

إلا أنَ هذا لا يغني كون الكاف ركالمسلم ماما بل هو يختلف عنه 
اختلافات أساسيّة من حيث الطهارة» منها عدم مطهّرية (الغيبة) له 
ولممتلكاته» ومنها تعرّض الكافر للنجاسات؛ باعتباره لا يؤمن بنجاستها 
كالخمر والخنزير والكلب. مع عدم تصديه لتطهير جسمه وثيابه كالمسلم 
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ومن ثمَّ يكاد ينحصر الحكم بالطهارة في صورة ما إذا أحرزنا طهارة 
الكتابي فعلآء | لو غسل يده أمامنا أو خرج من الحمام لتوّه. فإِنّه يكون 
طاهراً وقابلاً لاستصحاب الطهارة» هو مع جميع مايلاقيه إلى أن نشق أو 
نطمئنٌّ بتجدد النجاسة عليه. 

واللاطلافات أ نعي كبانه أو أمورة الأعرق يت الققاف هلز نكال 
في طهارة الملاقي. 

وعلى أيّ حالء فالاستدلال على طهارة أهل الكتاب بهذا المعنى 
بش أن يبقى موكتولا إل إلفقه الاعقيادي: إلا أن يسؤوليتنا الآنتهى 
الإشارة إليه على أيّ حال. 

والأقوى في الدليل على الطهارة هو التمسّك بأصالة الطهارة 
الحكميّة بعد تساقط طائفتين من الرواياتء والتي بعضها تام سنداً ودلالة» 
والتي يدل قسم منها على الطهارة» وقسم منها على النجاسة؛ فتصير بعد 






كتاب الطهارة د11 010101012312121 0 شبكة واَنتديات خاانة الالفه 6 ١513”‏ 
التعارض إلى أصالة الطهارة كم| أشرنا. 

ولا يفيد تقديم أدلّة النجاسة لموافقتها الكتاب؛ لأنْ الآية الكريمة 
غينّدالةٍ عل التنجاسة عل :ما سشين: 

كن ليد دوبيا يحل أذللة الطوبارة هنل الثقية؛ لكر هنا 
وتظافرهاء فإنَّه حمل الخبر والخبرين على التقيّة أمر معقولء وأمّا مل طائفة 
تيك علتيا: فهو بعد إل جد صل الأطكتان تعدمة»ولعلسا نش إل 
بعض التفاصيل في الآتي. 

كا لا يفيد تقديم أخبار النجاسة لموافقتها المشهورء للمناقشة في ذلك 
كروي من حيك إن الشهرة الفتؤافية ث وخاصّنةاف العصوز المتاخره لا 
تكون جابرة ولا سببا للتقديم. 

الأكزة هده الشيوة نيا للأحباظ الرجوى بالتحاية كنا شن 
عليه السيّد الأستاذ'"'؛ لعدم ثبوتها صغرويّاً ببذه السعة» التي بها تكون 
حكة» محنافاً إل المناقشة با كبرو ميث ]إن الشهرة لست حك مام 
تبلغ درجة مقاربة للإجماعء بحيث يكون القول الآخر شاذاً نادراًء وتمام 
الكلام في محلّه. 

كا لا يفيد في تقديم أخبار الطهارة تظافرها وكثرتها عدداً بالنسبة إلى 
اغا التحاينة كان المنب عر وجوهها عونا سيدا ودلانه ف اعبار 
النجاسة؛ أو قل: في كلتا الطائفتين وهو متحقق فعلاً. والشهرة الروائيّة 
حكة إلا أنها إلا تكون ق شيرة خزميق لاق عبوضة نن الأحباره فإن 
مضمونبها العامٌ يعتبر من الاستفاضة الإجمالية وليس من الشهرة. 


(1) أنظر: دراسات في علم الأصول : ١50‏ مباحث الظنّ» المبحث الرابع حجيّة الشهرة. 


١5‏ اا ع ان ا ل ا ا مور ماده و ا را حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


على أنَّ المراد بالشهرة الروائيّة الاشتهار السندي لا الدلالي. 

كا لا يفيد في تقديم أخبار الطهارة وجود طائفة من الأخبار تدلّ على 
أنَّ المرتكز في أذهان المتشرّعة من أصحاب الأئمّةمئة هو الطهارة كما فعل 
كاذ لايع لان وما سد هده الزوانا لق عرجد ل هد جلك در ردن 
هو أو غيره» فهذا الارتكاز لا يكون حجّة بعد وجود الأخبار النافية 
للطهارة» فلا يكون هذا الارتكاز تمضى من قبلهمء8: . 

نلك إن الأخبار الدال هل جوم ذالة عل إمقناتة» وحتها فنا هنيو 
الصحيح سنداً. 

قلنا: نعمء إلا أنَّ أخبار النجاسة دالّة على النهي عنه وإيطاله؛ فهذا 
الارتكاز بمنزلة الحكم بالطهارة نفسه يقع طرفاً للمعارضة بين الطائفتين. 

فإن قلت: فإن الأخار الدالة عل الازتكاز دكون هدولة القويلة 
المنّصلة عليه» بخلاف الأخبار الدالّة على النجاسة» والقرينة المتصلة مقدّمة 
على القرينة المنفصلة. 

قلنا: المناقشة هنا كبرويّة؛ إذ لا تقديم للقرينة اللّصلة بعد أن كانت 
كلتاهما دليلاً كافياً ما لم تكن المتّصلة مقدّمة رتبةَ أو موضوعاًء ومجرّد انَصالها 
لا يعطيها هذا التقديم ى] هو واضح. بل قد يكون الأمر بالعكسء فتكون 
القرينة المنفصلة متقدّمة رتبةً فيتعيّن العمل عليها. وفي المقام لا يوجد تقديم 
رتبيٌ لأدلّة الطهارة. 

فإن قلت :فإن أدلة الطوارةناظرة إل [مضاء عدا الأوا اكت 


(0 أنظي: التنقيح في شرح العروة الوثقى ؟: 5. كتاب الطهارة:» فصل في 
النجاساتء الثامن الكافر» طهارة أهل الكتاب. 





تبكة ومننديان ١‏ 
أدلة النجاسة. 

قلنا: كلا؛ إذ قد يكون المستفاد منها سياقيّاً وجود هذا الارتكاز أما 
الصراحة بالنظر إليه وإمضائه فغير متحقّق في شيءٍ من الأدلة» ومن هنا فقد 
تكون أدلّة النجاسة كافية في النهي عن هذا الارتكاز. 

عل أن وحره هذ الأركاز عل شكال ورتم امشفامفن عصوع 
الؤؤاناتت هوا أن التبؤال كان 'متداؤلا ومطر وجا ين أضحات الآيقة عدون 
أن يكون هناك وضوح في أذهانهم إلى جانب الطهارة أو النجاسة» ومن هنا 
كثر السؤال منهم وكثرت الروايات الواردة بهذا الصدد. فالاطمئنان 
بوجو هذا الارتكاز أو حصول حجّة عليه - بغض النظر عن إمضائه 
وعدمه- محل إشكال. 

ولابدّ لنا إلى أن نشير إلى أهمٌ النقاط - التي تقع في طريق 
الاستدلال- بشيءٍ من الاختصارء وإِلّ إن العا هديدة دام" عال 
لاستيعابها في هذا الكتابء وإنَّ) نختار ما هو الأفضل سنداً ودلالة منها. 

ونسرد مرادنا من ذلك ضمن النقاط التالية: 

النقطة الأولى: في سرد أهمّ الأحار الدالة عسل التجاسة:» ويكفننا 
واحد منها تامّ سنداً ودلالة. 

فمنها: صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللْهشيهِ عن سؤر 
اليهودي والنصراني فقال: لهم" . 


)١(‏ الكافني ": ١‏ كتاب الطهارة» باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.... 
الحديث 5. تهذيب الأحكام :١‏ 177, باب المياه وأحكامها.... الحديث .7١‏ وسائل 
الشيعة :١‏ 779 أبواب الأسئار» باب نجاسة أسئار أصناف الكافرء الحديث ١‏ . 


5 ل ...ل لحكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


والسؤال ظاهر بالسوال ع الطيارة بجعت : إمككان اسعواله :فيا 
يشترط فيه ذلك كالأكل والشرب؛ لوضوح أنَّ السؤر إن هو بقيّة الطعام 
والشراب». والسؤال عن الطعام والشراب ينصرف إلى أكله وشربه» وليس 
الاستفادات الشاذة منه. 

والجواب: بالنفي أو النهي دال على صرف السائل عن السؤر 
دفوو ك عن و اجو عله ولبيق :للك إلا لجان لأعينا من الكي انتقى 
عليها السؤال» كما قرّبناه. 

وقد أقرٌ السيّد الأستاذ بدلالتها على النجاسة» بالرغم من أنَّه نفى 
التعارضن بين الطائفتين بعد ذلك وهو غزيتب:» والحبل غبل الكرافة 
مضافاً إلى أنَّهِ خلاف الظاهر جزماً فإنّهِ - أيضاً- لا يناني التعارض» بل هو 
في طوله ى! هو معلوم. 

وكذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ءال في رجل صافح 
رحد عر ينا قال اافسل ده ولا بتو" . 

إن الأمربالعسل واضح بالتجاسة: وإن) فهم الفقهاء تجاسنة سائر 
النجاسات من الأمر بالغسل لا بالتصريح بعنوان النجاسة إلا نادراً كبا في 
الناصبيء إلا أّها لابدّ من تقييدها بحال الرطوبة الذي هو حال متوقر 
بالسية إل رمه اليه وغيره. 


2غ١١ كتاب العشرة» باب التسليم على أهل المللء الحديث‎ »10٠ الكاني ؟:‎ )١( 
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات, المحديث‎ »577 :١ وتبذيب الأحكام‎ 
مبؤسائل الشيعة 70/641 أببوات توافقين الوضوء: ينات أن لس الكلب‎ 


كتاب الطهارة .م 000 ا 
شبكة ومنتديان جامع الانمة (م) 


وكفلها عل الاسيعاب - كرا فعل سيدنا الأسناذ"'-غي ظا هر" 
ولا امك عن ماتر اخنان التكاساك عليه ك] الصيل عر اغي سير 
كقرينة على الاستحباب في هذه الصحيحة» وهو غريب. 

ومنها: معتبرة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى مَل قال: 
سألته عن مؤاكلة المجومي في قصعة واحدة» وأرقد معه على فراش واحد 
وأصافحه؟ قال: «لا)””. 

ومن الغريب مناقشة السيّد الأستاذلها في عدم الرطوبة”* أما في 
الطعام (في قصعة واحدة) فهي أمر متعيّن ودائم, وأمًا في الرقود والمصافحة 
فهو أمر غير قليل» والتقييد به غير غريب. ويبقى إطلاق النهي لصورة 
الجفاف تنزيهيًاً أو أخلاقياً. 

النقطة الثانية: في سرد أهمّ الأخبار الدالّة على الطهارة. 

منها: صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهسل عن 


مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسىء. فقال: «إن كان من طعامك وتوضّأ فلا 


00 التنقيح في شرح العروة الوثقى ؟: ا كتاب الطهارة» نجاسة الكافر. 

(0) نعمء في طول المعارضة ممكنء إِلَّا أنّه غير مفروض في هذه المرحلة من 

(©) الكافي 1: 154, كتاب الأطعمة» باب طعام أهل الذمّة ومؤاكلتهم وآنيتهم؛ 
الحديث /ء تهبذيب الأحكام 4: 41 كتاب الصيد والذبائح؛ باب الذبائح 
والأطيمةبن ديق 1 أ ا وشائل النقيعة 4977 أنوات التحاسيات 
والأواني والجلود. باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو نصرانيّاء الحديث 5. 

(4) أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى ؟: 507» كتاب الطهارة» نجاسة الكافر. 


١1‏ 0000 امتع فاه قوق ماما وعد قبي كي القفناء فى تارك ققد المقياء 


لافنا 

والمراد بالتوضؤ هنا الغسل أو غسل اليد خاصّة؛ إذ لا يحتمل أن 
يصدر الوضوء الإسلامي من الكتابي» والرواية تنفي البأس عن مؤاكلته 
بشرطين. هما: التوضؤ والأكل من طعام المسلم» وقلنا في بعض الروايات 
السابقة أنَّ الغالب في الطعام الرطوبة» فيكون السياق دالاً على الطهارة؛ إذ 
لو كان جسمه عين نجاسة لم يتفي البأس.ء وإذا حكم بطهارته في مورد 
حكم بطهارته في كلّ مورد؛ إذ لا يحتمل التقييد الزماني والمكاني والأحوالي 
في النجاسة العينيّة بالارتكاز المتشرّعي. 

بقي الكلام في مفهوم الشرط الموجود في الرواية» والشرط متكوؤن من 
فقرتين» فمفهومه ثابت مع انتفائهم| معأ ومع انتفاء أحدهما كذلك؛ أن 
المجموع غير متحقّق عندئذٍ» والمفهوم دال على ثبوت البأس. 

فقد يقال: إِنَّنا حيث فهمنا من نفي البأس في طرف المنطوق تحقق 
الطهارة الذاتيّة» كان المتحقق في طرف المفهوم انتفاءها. 

فيقال: كلاء لما أشرنا إليه من أن الارتكاز المتشرّعي لا يرى إمكان 
تبدّل الحال في النجاسة والطهارة العينيّتين» في زمانين أو مكانين» بل هما 
ثابتان دائاً. 

ومن هنا لابدٌ لنا أن نفهم من ثبوت البأس - في طرف المفهوم- ثبوته 
باعتبار النجاسة العرضيّة حين| لا يكون قد غسل يده أو كان الطعام 
)١(‏ الكافي 5: 275717 كتاب الأطعمة» باب طعام أهل الذمّة ومؤاكلتهم وآنيتهم. 


الحديث ”. وسائل الشيعة 75: »7١/8‏ كتاب الأطعمة والأشر بة؛ باب عدم تحر 
ٍ و ِ : والا شربه؛ باب عدم محريم 
مؤاكلة الكفار.... الحديث .١‏ 






طعامه» بل يكون المنطوق قرينة عليه. وثبوت الباس اعم من النجاسة 
العرضيّة والذاتّة» فيتعيّن بقرينة المنطوق المأّصلة بأنَّ المراد هو النجاسة 
الوق 

عل أن القوزط عدي اليه ل نشي وال غدل للطلونية لآنه امد 
بتأثير الغسل واختلاف الحال بعده. وهو حصول الطهارة. ولولاه لكان 
هذا الشرط لاغيا ولما كان له أثر في رفع النجاسة» ومن ثم في حرمة مؤاكلة 
الكتابي. 

ومفة ون تلاقو نا ]ل اشن اقالد التبكل الأمقاة وتكدن بطرييق 
أعمق» فراجع""". 

ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللْهسشلِةِ ما 
تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: «لا تأكله) ثمَّ سكت هنيئة» ثم قال: لا 
تأكله) ثمّ سكت هنيئة» ثم قال: «لا تأكله ولا تتركه؛ تقول: إنَّه حرام. ولكن 
تتركه قتتزه عنة إنّ فى آتيتهم الحتدر وهم المختزيرع”": 

وعلق غلييا مْتدنا الأسغاة: وولالتهاءى طليارة أهل الكتابن وكرافة 
مؤاكلتهم ظاهرة'"» ول يبّن وجه الظهور. 


)١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى ؟: 55: كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
الثامن الكافر. 

(؟) تبذيب الأحكام 417:9 كتاب الصيد والذبائح» باب الذبائح والأطعمة؛ 
الحديث ٠١‏ : وسائل الشيعة 5 7: »7١١‏ كتاب الأطعمة والأشربة» باب تحريم 
الأكل في أواني الكفار.... الحديث 5. 

( التنقيح في شرح العروة الوثقى ؟: .5١‏ كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
الثامن الكافر. 


١‏ وك انو ا ماف ع ل مد شيا ا جره لطر أمأحطي بخ و 1 ا حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


فإنه يمك العنتلكة مها للقلهارة الذامة بمقرين: 

إحداهما: قوله «لا تتركه تقول أنَّه حرام؛ فإِنَ المراد بالحرام هنا إِمَا 
الموضوع وهو النجاسة في الطعام الناشئة عن النجاسة الذاتيّة للكتابي - لو 
تالو داز اي كدر كن مالتسا و لكل بير ما اد 

قل: دالّة على نفي الحكم بنفي موضوعه. 

ثانيهما: «ولكن تتركه تتنرّه عنه) إلى آخر الخبر» وهو واضمٌ في التعليل 
باحتمال طروٌ النجاسة العرضيّة» ومن المعلوم بالارتكاز المتشرّعي أنَّه لو 
كانت التحاسة الذائية ثايئة لكان التعلتل نينا أول» جل إثبات الفرضة 

واضح سياقياً بنفي الأخرىء و إنَّ الإمام ساكل يريد بها ذلك. 

والرواية دالّة على شدّة الكراهة؛ لأنَّه قال: «لا تأكله مرّتين» نّم أمر 
بالتنزه عنه ثالثة. 

ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضاءشلِ : الجارية 
النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنََّا نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة؟ 
قال: «لا بأس» تغسل نيا 7" 

والسؤال هنا يحتمل أمرين: 

أحدهما: وجود جارية نصرانيّة فعلاً في بيت الإمامءاش. ى] احتمله 

و 

»58 599,؛ باب الحيض والاستحاضة والنفاسء الحديث‎ ١ تبذيب الأحكام‎ )١( 
وسائل الشيعة : 577» أبواب النجاسات والأواني والجلود. باب نجاسة الكافر‎ 
ولو اح ال‎ 

8 لطتو لمقودر قوت الشجرززة الدركتن 107 كناب الطيكارة تسن 
النجاسات, الثامن الكافر. 





وتاننين): عن الافتراقين وان يراد به الخطاب الحقيقي. 
بل مجرّد النظر إلى السامع كواحد من المسلمين» ومن هنا لا يفرق عرفاً بين 
أن تكون الضمائر فيه للخطاب أو التكلّم أو الغيبة؛ لأنَّا جميعاً لمجرّد 
الافتراض وعرض السؤال. 

هذا هو الأظير ل الا رؤلة (الكا عةطحا أو اسلو موكودا 
ومتعارفاً عرفاً. 

وعلى أيّ حال» فعلى كلا التقديرين فالحكم واحد. وهو الحكم 
بطهارة الجارية بالطهارة الذاتيّة» وهو المفهوم من قوله: «تغسل يديها/؛ 
باعتبار تأثير الغسل بالطهارة» وإِلّا كان لغواً وتبذيراً للماء» ومعلوم أن عمل 
الجارية في البيت ملازم مع الرطوبة في الأعمّ الأغلبء مما يلازم شرعاً 
سراية النجاسة لو كانت ثابئة. إذن يكون البأس ثابتاء في حين قد نفاه 


طالب شيك « 


الإمام الله بقوله: «لا بأس»). 

النقطة الثالثة: في الآية الكريمة التي اذّعي دلالتها على نجاسة أهل 
الكتاب. وهي قوله تعالى: إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ تس »''' فقد استعمل مادّة 
النجاسة» وهي دالّة على المطلوب. 

وهنا لا يحتاج إلى ضمٌ فهم المتشرّعة للنجاسة؛ كما فعل سيّدنا 
الأسعاذ""» بل يكفي استغال المعنى اللغوي للادّة في العرض الأول 
للاستدلال بالآية. 


.7/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(0) أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى ؟: 47» كتاب الطهارة» فصل في 
النجاسات. الثامن الكافر. 


000 0 0000 0١ 


نعوة إذا استشكلوا: ,أن لمعت اللتوي للتجاسة لا يتاسحب المعنبى 
الفقهي؛ لأنّه عبارة عن الوسخ الظاهريء وهو أعمٌ من النجاسة الفقهيّة, 
فلا تكون الآية دالّة على المطلوب؛ عندئذٍ يأتي دور فهم المتشرّعة بأن يقال: 
تنا يمكن أن تخمل الآية عل المعتق المتشدعى للتجاسة فقت المطلنوت؛ 
عانق تسود لبن لجنا ةط يها ناا دسم سيل كة ريا 

ِّا أن هذا غير تام لما قاله السيّد الأستاذ أيض”" من تأر وجود هذا 
الفهم المتشرّعي عن زمن نزول الآية» فلا يمكن حملها عليهاء فيتعيّن حملها 
على المعنى اللغوي أو المعنوي فتخرج عن محل الاستدلال. 

إلا أنَّ عبارته في ذلك قوله: لم يثبت'". وهذا بمجرّده لا يكفي؛ لأنّه 
يمكن أن يجاب بوجود (الاستصحاب القهقرائي) إلى زمن نزول الآية. 
فكيت دا ووة المهم الاذة عن عتديل. والمحتق فيعلع الأصول حجبة 
الامتسيتحاب القيقراني و الأموى اندو تومن حاسيها سن في و تعر 
الأدلّة'". إذن فنحتاج إلى حصول الاطمئنان بعدم وجود الفهم المتشرّعي. 
ولا يكفينا مجرّد الشك وعدم الثبوت. 

غير أن هذا الاستصحاب مثبت؛ لأنّه لايثبت معاصرة الفهم 
المتشرّعي لنزول الآية الكريمة» إلا بالملازمة العقليّة» اللهمّ إلا أنَّ تقول 
بحجّية بعض أنحائه ى) لا يبعد. 


00 ا المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(6) لاحظ بحوث في علم الأصول 4: 4747 مباحث الحجج والأصول العمليّة 
حجية الظهور. 





كتاب الطهارة تت سي ١‏ 


سبكة ومننديات جامع الالهه ()) 

فإن لم يتمّ جريان الأصلء كفى الشك في إمكان بل تعيّن حمل الآية 
الكريمة على المعنى اللغوي. 

وقد ارون ليزن الأبعاذ هليه ها ا وذ" سو أن التكمادزه 
للقول بنجاسة المشركين بالشرك الخفيّ» فإنّه من أنحاء الشرك ومراتبه؛ 
كالمرائي والمعجب بعباداته وغيرهماء والقول بنجاسة هؤلاء حتى مع 
إسلامهم وإيمانهم غير محتمل فقهيّاً ومتشرّعياً. 

لا أن هذا الأخر وا ض ]زا رد لقند عير ور فتصن التعر ل للتقرالة 
الخفي. فإنَّه - كمعنى النجاسة- مفهوم متأخر عن زمن نزول الآية؛ وإنَّما 
كان المفهوم منه يومئذٍ عبّاد الأصنام ونحوهم من المشركين بالشرك الجلي. 

ولو تنزلنا حصلت المعارضة بين معنيي الشرك والنجاسة؛ وهي 
معارضة بنحو القرينة المتصلة لوحدة السياق فيهماء فإمًّا أن نحمل النجاسة 
على المعنى الفقهي فيتعيّن حمل الشرك على الجحليّ فقط. وإمّا أن نحمل الشرك 
على معناه الأعمّ فيتعيّن حمل النجاسة على المعنويّ منها. 

غير أنَّ هناك إيراداً آخر يمكن تسجيله على الاستدلال بالآية لم يذكره 
مدال مات وه و إنكار أن يكون أهل الكتاب من المشركين» بأحذ 
تقريبات: 

أؤلا أن التهوم دك قلناكمن الشر كين زفق تزول الآية نعو تريش 
من عبدة الأصنام دون أهل الكتاب. 

نايا أن اهل الكنات اها التويسي نبال الظاهرق» واتسزا 


)١(‏ أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى ؟: 55» كتاب الطهارة» فصل في 
النجاسات» الثامن الكافر. 


١6‏ لمعم ...0 لحككم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


مش ركين بالشرك الظاهري عملي وقد فهمنا من المشركين في الآية الشرك 
الظاهري فيخرجون عنها موضوعا. 

إلا أن هذا الوجه غير تام لأنّهِ يتتقض ب«الثالوث المقدّس) الذي 
يراه المسيحيُون» فهم مشركون بالشرك الصريح. اللهمٌ إلا أن يقال بعدم 
التفريق بين أهل الكتاب في الحكم. 

ثالثاً: أنَّ أهل الكتاب محسوبون على أهل التوحيد بالرغم من أن 
بعضهم من المشركين كالمسيحيين» وذلك احتراما لنبيّهم وشريعتهم التي 
كانت في عصرها صحيحة ومطابقة للحقء. وهي شريعة موخدة. 
والمفروض إيم|نهم به ظاهراً. وإن حصلت بعض التحريفات لدى الجمهور 
المسيحي. إذن» يتم هذا التقريب بإخراج أهل الكتاب عن الشرك 
موضوعا. 

وبهذا يتمٌ عدم دلالة الآية الكريمة على نجاسة أهل الكتاب, وبه يتمّ 
لاه سوم أن أعبان اكاب مو اقةاسدها زا خب الطهارة عالق 
معهاء فَإنَّه فرع دلالتها وهي منتفيةٌ | قلنا. 

النقطة الرابعة: قلنا أنَّ الوجه المختار للجمع بين الطائفتين 
المتعارضتين هو التعاررض والتساقط والرجوع إلى البراءة. 

كما يمكن حمل أخبار النجاسة على التنزيه في طول التعارضء فإِنََّا 
فون ةلدان بإ قاف الماك بالاطلةق »شوك يدل 
على الطهارة» كقوله في صحيحة سعيد الأعرجء فقال: «لا»» وقوله في 
معتبرة علي بن جعفر: قال: «لا». وحرف النفي وإن كان بالإطلاق دالا إلا 
أنّه يمكن حمله على عدّة معانٍ قريبة ليست من التأويل» أوضحها الحمل 


عل القدديهه إلى غير ذللك مرخ الرؤايات. 

وعلى أيّ حال» فالبحث يحتاج إلى مزيدٍ من الكلام؛ لا يناسب 
الاختصار الذي نريده لهذا الكتاب. 

نهدا غو الكلام في الفقرة الأو شن عه المسألة» وقند كينت افيه 
طهارة أهل الكتاب بالطهارة الذاتيّة. 

الفقرة الثانية: هي بمنزلة التطبيق لما عرفناه في الفقرة الأولى. 

وبختاضله أن مرا:زافق أحذا من أهل: الكدات فق أي مكان أو رمات 
سواء كان على وجه الأرض أو في مركبة فضائيّة أو في كوكب أو في نجمء 
وسواء كان الكتابي واحداً أم متعدّداًء أمكنه البناء على طهارة ما يلاقيه 
[من] جسم أو ثياب الكتابيّين أو أيّ شيءٍ من اورم : مالميعلمأو 
يطمئنّ أو يق - على الأقل- بحصول النجاسة في أحد الطرفين الملاقي أو 
الملاقى. 

وهذا معناه إمكان جريان استصحاب الطهارة في الملاقى (بالفتح) 
مضافاً إلى أصالة الطهارة. وكذلك جريان استصحاب الطهارة في الملاقي 
(بالكسر) أعني جسم الكتابي وثيابه ونحوهاء إذا علم المسلم بطهارتها. 
فيكون الحكم بطهارة الملاقى (بالفتح) متعيّناً. وما الملاقاة مع الجفاف كما 
هو الغالبء. فالحكم بالطهارة فيه واضح. 

مسألة )١15(‏ إذا مات الفرد في أيّ مكانٍ يمكن تجهيزه ودفنه فيه» فلا 
إشكال. ووجبت الأحكام مع إمكانماء وإن تعذّر بعضهاء يكون كما في 
المنائل :لوي 


(1) فقه الفضاء: ١17‏ كتاب الطهارة» مسألة رقم .)١/(‏ 


ل لعا الو اي ات مما ونين يفك الققاء و مدارك فقه الفطناء 


مع إمكان تجهيز الميت يتعيّن وجوبه 

هذه المسألة واضحة فقهيّاً؛ إذ مع توفر جميع مواد التجهيز والدفن, لا 
إشكال في وجوبه. 

فيفترض في أيّ كوكب مثلاًء وجود ماء وسدر وكافور وأكفان 
وأرض مناسبة للدفن» ىا في الأرض تماماء ومع اميت مسلم شبيهه في 
الجنسء إن رجلاً فرجل أو امرأة فامرأة» يقوم بأمره. وهناك من يحسن 
الصلاة عليه وطريقة تجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه. 

وتككون فلك المواذ إما:مشاة كا في الأرضن اماء أومشاية ها تقريباً 
بحيث يصدق عرفا أنه ماء وأنّه سدر وأنّه كافور» وإن لم يكن بالدقّة تماماً 

وقد قرّبنا بعض التقريبات عن الماء في مسألة سابقة» ويأي بعض تلك 
التقريبات هنا فراجع. ولا حاجة للإعادة. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أنَ القائم بالتجهيز - وبالأخصٌ من يغسّل 
اميت ويصل عليه- يجب أن يكون مسلأً تماثلاً في الجنسء ولا يجب أن 
فون ونا اما اقلق كانس سفن مكاة اكز كن را جز عفان 
مع توفر القدرة العقليّة والبدنيّة والتفقه لديه. 

ولس انمع شكال ذللك | لتاقو الادله إل الاسناق ل انه 
توجد عدّة تقريبات على عدم وجوب ذلك شرعاً؛ نذكر منها ما يل: 

التقريب الأوّل: أنَّ المهمّ في الواجبات الكفائيّة شرعاً هو حصول 
المطلوب في أيّ فاعل كان. وهذه هي خصيصة الواجب الكفائي عن غيره. 
فالمهَ مثلاً في الدفن صون الميّت عن النظر وصون الأحياء عن الرائحة (مع 





صدق عنوان الدفن لا محالة)» فإن حصل ذلك كان هو مطلوب الشارع 
المقدّسء بغضٌ النظر عن فاعله وآلته ومكانه وزمانه. وهذا ينبغي أن يكون 
افيا فقينا. 

ومن هنا تسقط خصوصيّة الإنسان أو غيره في الواجبات الكفائيّة» 
التي يكون تجهيز الميّت من أوضحها. 

التقريب الثاني: أنَّ أدلّة التجهيز وإن كانت منصرفة إلى الإنسان كما 
هو المحسوس في العادة» إلّا أن هذا الانضراف انصراف خارجيٌ وليس 
داخليّاء والانصراف الخارجي إِلَّ)ا يكون حجّة مع قوّة ظهوره بالتقييد, وأمًا 
بدون ذلك فلا. 

ونحن ننكر أن يكون هذا الانصراف الخارجي ظاهراً بالتقييد, وإِنّما 
هو تبادرٌ وهميّ ناشئٌ من العادة الجارية» والمحسوسات الحياتيّة لا أكثر 
ولا أقل. 

اريت الكاليكة إن عنؤان الشر أو الأقدان وككره ءلم يوعد في 
توضوعات أؤلة عبيع انه واد طافقها و ارده يعون التفين اللخاطين 
أو الضمير الغائب» وكلاهما لا موجب لحمله على الإنسان. أمّا الضمير 
الغائب فواضح. وأمّا المخاطب فظاهره هو خصوص المخاطب» 
والمفروض هرا وأصولنا ريد ذلك عن هذه الخنصوصيّة: وإلّا لانسدٌ 
باب الاستدلال» ومع التجريد لا موجب للاقتصار فيه على الإنسان» بل 
يمكن التعميم بالتجريد إلى كل فاعل قادر على ذلك بالقدرة العقليّة 
والجسمية والشرعية» لو صح التعبير. ا 

وهنا ينبغي أن نشير إلى أنَنا لا نقول هنا بوجوب تجهيز اميت البشري 


١4‏ ممم ممم ممم همهم ممه مم2 جلن او الم تس و ا حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


امقر افر او كرافت للعو انايرن قد طمن 
تكاليفهم. فهم أعلم بهاء وإن كان اشتراك التكاليف يقتضي ذلك؛ كما لعلّنا 
تشيز ارق ذلك قسوود تعره رن غاية جانقوق هنا : أن الفط هذ التجهيير 
أوّلاً: هو جائز (بالمعنى الأعمّ) لسكّان الكوكبء وليس حراماً عليهم على 
أيّ حال» ىا هو محل الاطمئنان. وثانياً: هو مجر عن الميّت ووليّهه بحيث لا 
يحتاج إلى استحضار بشريّ لتجهيزه» ولو مع الإمكان والاختيار فضلاً عن 
الضرورة» وهذا هو المهمٌ الآن في المسألة» وقد أثيتناه بالتقريبات السابقة. 
مسألة (15) مع تعذّر السدر أو الكافور أو كليهم| يغسل على 
الأحوط بدم بالماء المطلق مع الإمكان إلى جنب الغسل الثالث الذي هو 


(0 007 


بالماء المطلق أساساً والأحوط فيه نيّة البدليّة ". 
في تعذّر السدر والكافور 

عند تعذّر الخليط» ففي المسألة عدّة احتالات فقهيّة نذكر أهمّها: 

الوك الغسل والتيمّم معاً. 

ثانياً: سقوط الغسل ووجوب التيمّم بدله. 

ثالثاً: سقوط الخليط والتغسيل بالماء المطلق بدله. 

رابعاً: ما قلنا ثالثاً مع الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمّم؛ كما قاله 
السيّد الأستاذ في بعض فتاواء'". 

ونحن نتكلّم عن كل هذه الاحتمالات. 
)١(‏ فقه الفضاء: 1 كتاب الطهارة» مسألة رقم (18). 


إفهة6 راجع منهاج الصالحين(للخوئي) ١ع‏ ةوقل كتاب الطهارة» الملقصد الخامس في 
غسل الأمواتء الفصل الثاني في تعذّر السدر والكافور. 


جاع 9 





الاحتمال الأوّل: ولم أجد مَن يقول به إلا أن له وجهاً فقهيّاء بأن 
يقال: أن الطهارة الترابيّة إنَّا تجب مع وجوب الطهارة المائيّته فإذا سقطت 
اماف مقطك التزاية انها 

إلا أن هذا غير صحيح لعدّة وجوه أهتها وجهان: 

الوجه الأوّل: أنَّ هذا إَِّا يتم إذا لم يكن للأمر بالغسل إطلاق لصورة 
التعذّرء فيكون ساقطاً تماماً مع التعذّرء فلا يصدق أن يكون التيمّم بدلاً 
عنه. 

إلا أنَ الصحيح أن الإطلاق ثابت حبّى لصورة التعذّره غاية الأمر 
أن هذا الخال يكون عذراً عن تنفيذه: نعو فى ضورة العتجو الفعل يون 
التكلرق ترا فكر و ماقظاء لا أن المتروضن عا علقم 

الوجة الثاق» أن آدلة وجوت النت ولشم عل كراوطنة فى معز 
تعدو الليارة الماثية» وهو واضح من قوله: قَلَمْ تجَدُوا مَاءك: فمع صدق 
التعذر يجب التيمّمء سواء كان إطلاق دليل الطهارة المائيّة شاملاً له أو لا. 
إن امهم هو صدق التعذّر عرفاً. 

وأمّا عنوان البدليّة فهو عنوان يفهم من سياق أدلّة التيمّم؛ ومن 


ع 
3 


الواضح أَنَّه صادق عرفاًء سواء كان إطلاق دليل الطهارة موجوداً أم غير 
موجود. 

وعلى أيّ حالٍ. فهذا الاحتمال ضعيف فقهياً. 

الانسا لقتال لاومو يقرع الع #7110 تووتعر لقنتم بدك 
فوجهه الفقهي: هو سقوط المطلق بسقوط اللمقيّد على القاعدة مالم يدل دليل 
عل الخلاف: كيا في قضاء الضلاة» وتحفيق ذلك في علم الأصتول. 


١‏ وم ون الاب سن نه ماو الابما ياوا كوه وام لاو مك حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


وتطبيقه في المقام: أنّهِ مع تعذّر المقيّد - وهو الماء المخلوط بالسدر أو 
الكافور- يسقط التكليف اللمتعلق بالمقيّد لا محالة» ومعه لا تكليف بالمطلق: 
لسقوطه أيضاًء وعدم مطلوبيّته في نفسه. وإِنَّا كانت الحصّة منه مطلوبة في 
ضمن المقيّده فيسقطان معاً. وهو معنى سقوط الغسل بالماء القراح مع 
تعدو ايل 

ومعه يصدق تعذّر الطهارة المائيّة فيُصار إلى الطهارة الترابيّة. 

ووجه المناقشة في ذلك سيتضح في بيان الاحتمال الثالث إن شاء الله 
ال 

الاحتمال الثالث: وجوب الغسل بالماء القراح» بعد تعذّر الخليط. [و] 
وجوبه إِمّا فعلاً وإمّا احتياطاً. 

والوعره الققيتة المعفولة لجع لأل عتل عدا الاسوال عديدة» 
نذكر أَهمّها: 

الوجه الأوّل: أن نبني في علم الأصول على خلاف القاعدة التني أشرنا 
إلبها فى الأتحترا ل الثاق» بآن تقول إن الأمربا لطلق ينقى يعن مسقوط القبدة 
ولذاعيربغض الفقهاء أن الغدل بالماء لأيسقظ مع قوط نا يلقى يها" . 


)١(‏ أنظر: العروة الوثقى (مع تعليقات بعض الأعلام) 48:7» وقد اختلفت كلمات 
الأعلام في هذه المسألة» فمنهم من قال بوجوب الغسل مرّة واحدة بالماء القراح. 
وهذا ما اختاره الشهيد» وقيل بوجوب الغسل ثلاثاء وهذا ما اختاره العلامة في 
الارقاويوذلن الأو لبا لاضن والكك برجوي الزافته والتاق ددم اول عن 
صحّة الاكتفاء بغسل واحدء فتجب الأغسال الثلاثة تحصيلاً للبراءة اليقينيّة من 
التكليف الثابت. راجع إرشاد الأذهان :١‏ 170 والألفيّة والتفلية: 44» ذخيرة 
المعاد (ط.ق) ١ق١:‏ 485. 


11 


كتاب الطهارة مجه لدو مد امم رجانه امم و 





شيكة وديا جاع الائفة زع) 

وتوا ذللك قينا وهو آنا حتتنا ى عله الأضول بطثلاة ذلك 
وأنَّ مقتضى القاعدة سقوط المطلق والمقيّد مع”". 

الوجه الثاني: أنَّ إلقاء الخليط بالماء من باب تعدّد المطلوب وليس من 
باب التقييد ليسقط بسقوطه. ومعه فإذا سقط المطلوب الثاني بقي المطلوب 
الأول وهو أصل الغسل. 

وجواب وتنك أن عنتذا عدللاك المنساق من الأدلّة إن مقدفى 
القاعدة هو أن نفهم من دليل التقييد حصول التقييد, لا أن نفهم منه خطاباً 
مستقلاء مالم يش واد عدت تررس كاده والارية: 

الوجه الثالث: ذا اتناو نهدل سونيف ” من أن اكقيي بالماء 
المطلق يصدق عليه أنه ميسور من التغسيل بالماء المخلوطه والميسور لا 
يسقط بالمعسور. 

وهذا الوجه تام صغرويَّاً عرفا بناءَ على تماميّة القاعدة كبرويّاء وهي 
مشهوريّة على أيّ حال. 

وأقاهافالول العمينة تن أن مملدة السدون عنا در تبعل 
اعتبار الإطلاق في الغسلين الأوّلينَء وأمًا مع اعتبار الإضافة فلا يصدق"". 

فهو غريبٌ؛ للتسالم فقهياً على وجوب إطلاق الماء» وأن لا يكون 


(1) أظر كي الأصنرك : 45» وما بعدهاء أجزاء الحكم الاضطراري» مسألة تبعيّة 
القضاء للأداء. 

أن سكنيل العروة الوق 845 فصن احكاء الأميزات) فصلل في 

(9) المصدر السابق. 


؟1 ١5‏ 1 اق اكوا ل و ور ار ا مر مه حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


الخليط بمقدار يخرجه إلى الإضافة؛ وقد أقرٌ به المؤلّف في موضع آخر'". فلا 
يوجد افيه يقولالتقدير المخار اليد ٠‏ 

مضافاً إلى إمكان القول بانطباق الميسور حتّى على هذا التقدير؛ 
لوضوح أنَّ الماء المطلق مشابه عرفاً للماء الخليط» وإن لم يكن مشابهاً عرفاً 
للسوائل المعتصرة من الفواكه. ويدعم ذلك وضوح عدم أخذ عنوان 
الإضافة في الأدلّة بلا إشكال. 

الوجه الرابع: نا أشان إليه ف المتمسك أيضا"" وهو الاستصحات: 
وم يشر إلى كونه استصحاباً حكميًاً أو موضوعيّاء فإنَّ كليهما يمكن تقريبه 
على أيّ حال: 

ما الاستصحاب الحكميء فباعتبار أنَّ وجوب الغسل كان ثابتاً مع 
وجود الخليط» فيشكٌ في ارتفاعه بعد تعذّره فيستصحب. 

وأمَا الاسمتصحاب الموضوعيء فباعتبار أنَّ ما يغتسل به كان موجوداً 
قبل التعذّر فيستصحب بعده. 

والاعتراض عليه بأنَّه من باب تغيَر الموضوع لا وجه له؛ لانحفاظه 
عرفاًء وابتناء عدم جريانه بناءً على اعتبار إضافة الماء» فما ذكره المؤلّف في 
المستميبك'" غير تَاءٌ ضغرى وكبرئ. أنا الضغرى فلإمكنان دعوق 
انحفاظ الموضوعء وأمًا الكبرى فلا أشرنا إليه من أنَّ اشتراط الإضافة غير 


5 افيد الاك 1 1 
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وإئَّا الإشكال على كلا وجهي الاستصحابء هو عدم وجود الحالة 
السابقة على المفروضء أمَا مع وجودها فلا إشكال من جريانه» كما لو كان 
اللو بوجو وا فوووا فقت القايط وكيا لو بر فمابنا رن ا ولا 
أن هذا قر مفرؤف فى ساليل المتروقن تعد ره الأ صل اعدي فيل 
حصول الوفاة أساساًء فلا محال للاستصحاب بقسميه. 

الوجه الخامس: الشهرة المحرزة والإجماع المنقولء وهما متحققان: 
فإن قلنا بحجّيتهم| فهو المطلوب. إِلَا أن الصحيح عدم حجَّيّتهه| معا. 

إذن فكلّ الوجوه غير تامّة. إِلَا أن المصير إلى الاحتياط الوجوبي 
بالتغسيل بالماء المطلق متعيّن؛ لاحتمال تماميّة الوجهين الثالث والخامس» 
ولا أقل من عدم مخالفته). 

هذاء ويبقى الكلام في وجوب قصد البدلية عند المباشرة بالغسلين. 

وقد استدلٌ عليه في جامع المقاصد بأنّه: لابدّ من تمييز الغسلات 
بعضها عن بعض؛ لوجوب ال#اتسيفينهاة ذلك بالقة ”, 

وهذا واضم؛ لأَنَّ الطبيعة الواحدة لا تتمايز أفرادها إِلّا بالقصدء 
كالصلاة والصوم. فإنَّه لا يتميّز كونها ظهراً أو عصراء وكونها أداءً أو 
قضاءء وكونها عن النفس أو عن الغير إلا بالقصد؛ وذلك لتشابهها في 
الخقيقة بالدقة العفلة: 

وما ذكره في المستمسك”" من كون الأغسال الثلاثة حقائق متعددة» 
00 جامع المقاصد :١‏ 7371 كتاب الطهارة» كيفية الغسل. 


() أنظر: مستمسك العروة الوثقى 4: 174»: فصل في أحكام الأموات؛ فصل في 
كيفية الغسل. 


3 عمو ل ايت بعك لفقا ل فاك عالتقا 
غريبٌ غايته» ولم يذكر له وجهاً. بل هو منفيٌ عرفاً وعقلاً. والممروض أنَّ 
ذلك إثباتاً ونفياً ثابت بغضٌ النظر عن القصد. ومع تعدّد الحقيقة فقد ينتج 
عدم وجوب القصد اكتفاءً بهذا التعدد. 

1ن لمانا سددرفة واعوة دياق ولى ةرك عفن اديت عرفا 
فلابدٌ من القصد لحصول التعدّد شرعاً. 

هذا تام الكلام في الاحتمال الثالث. 

والاحتمال الرابع: هو ضِمٌ التيمّم إلى الغسل بالماء القراح» كما نقلناه 
علسلل مكاذه رسو سر الاك طلا بير كوف ع تفده 
احتياطاً وجوبياً. فهل يمكن المصير إلى كونه احتياطاً استحبابيّاٌ مع التسليم 
بكونه أوفق بأحد الاحتياطين على أيّ حال. 

ما الفتوى بذلكء» فلا سبيل إليها؛ لوضوح البرهنة - كما سبق- على 
إجزاء البدليّة» أعني: الغسل بالماء المطلق بدل المخلوط. ومعه فقد يتعيّن أن 
مكو الاحسياظ انيكح انا 

ولكن ذلك لا ينع من ليم الوجوهة لاق في أن شيع الوجوه ال 
برهنا بها على ذلك لم تكن تامّة» ومن هنالم يمكن إنتاجها للفتوى» بل 
للاحتياط الوجوبي بالبدليّة» الأمر الذي يحتمل معه فوات الطهارة المائيّة 
وتعذّرهاء فيتعيّن التيمّمء ولا أقل من الاحتياط الوجوبي فيه؛ لاحتمال عدم 
فوات الطهارة المائيّة أيضاً. 

ولا يخفى أنَّ مجرّد احتمال فوات الطهارة المائيّة بمجرّده لا يكفي 
موضوعاً للتيمّمء بل لابدّ من الجزم بالفوات ليتحقق الججزم بالموضوع؛ إذ 
بدونه يكون مجرى للبراءة» فيعود الحكم بالتيمّم احتياطاً استحبابياً. 





ني ومتانات انع الاثمة رم 0 

اللهمّ إل أن يقال بالجزم بعدم تماميّة الدليل على الداثة اكانياء 
فيحرز به موضوع الطهارة الترابيّة» لا للمناقشة صغروياًء لتوفر الماء على 
الفرد» بل للمناقشة كبرويَّا أعني: عدم ثبوت البدليّة» ومعه يكون الناجز 
هو تعذّر الطهارة المائيّة بالعنوان الأولي» أعني: الغسل المقيّد بالخليط» 
فيصار معه إلى التيمم. 

إلا أن هذ نرم يعدم قامّةالذليل» غنين مكيبن كاتسبق الى 
الاحتياط بالتيمّم استحبابياً. 

مسألة (17) مع تعذّر الماء يُصار إلى التيمّم» فييمّم ثلاث مرّات بدل 
الثلاث أغسالء والأقوى استعمال يد المبّت في المسح مع الإمكان. ومع 
عدمه فيد الحيّ" ". 

مع تعذّرالماء يجب التيمّم بيد الميت مع الإمكان 

في المسألة فقرتان: 

الفقرة الأول : تدهم تعدو اماء يصار إلى التيمّم بدلا عن الأغسال 
الثلاثة؛ لأنّه بذلك يكون موضوع الطهارة الترابيّة محرز التحقق ولا 
إشكالء وإنَّا يوجد شيء من الإشكال والكلام الفقهي في الفقرة التالية. 

الفقرة الثانية: أنَّ تيمّم الميّت هل يكون بيد الميْت أم بيد الحيّ؟ 

والشهووة ونخاطة بين الما خرين * اتميين :القن " .وعلل اهيدل 


.)١9( فقه الفضاء: “17. كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ )١( 

(؟) لاحظ غنائم الأيام ”: »5٠١‏ كتاب الصلاة» الفصل الرابع في اللواحق» خاتمة في 
أحكام الجنائز» المقصد الثاني في الغسلء؛ ومستمسك العروة الوثقى 4: 2175 
كتاب الطهارة» فصل في كيفيّة الغسلء المسألة(1١).‏ 
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التغسيل الذي يكلف به الحيّ» فكأنّه في الغسل يمسحه بالماء وفي التيمّم 
يمسحه بالترابء أو أنه في الغسل هو الذي يتحرّك» ففي التيمّم هو الذي 
يتحرّك أيضأء وهو غريب كا ترى. 

نعم قد يستدلٌ له بانصراف أدلّة التيمّم إليهء بأحد تقريبين: 

التقريب الأول: أن الأمر في تلك الأدلّة إنَّ) هو بتحريك يد الحيّ وهو 
شامل لمحل الكلام. 

وهو غير تاءٌ؛ لأنّ عنوان يد الحيّ غير مأختوذ هناكء بل يد المنيمم؛ 
وهي هنا يد الميِّت لا يد الحيّ» ولو تنزلنا فيد الحيّ تنطبق على يد المتيمّم في 
تلك الأدلّة لفرض كونه حيّاء فتعميم العنوان ليد حي آخر مع عدم القطع 
بعدم الفرق متعذّر. 

النقروت الاق :ما ذكره ق بعشك" مو غلية مهف يد امش عق 
إمكان مسحهاء فيكون دليل التيمّم منصرفاً إلى يد الحيّ؛ لغلبة قوّتها أيضاًء 
وأجاب عن ذلك باختصارء بأنّهِ لا مجال لهذه الدعوى في عمومات البدليّة. 

اقول هده العانة عترعة فكو بوقرع انا مهو فون الانمناة 
إذا مات ينقطع تسلّطه على تحريك جسمه لا أنَّ جسمه ينهار ويتلاشى إل 
بعد مذّة طويلة» والمفروض تغسيله في يوم موته» فتكون يده محفوظة وقابلة 
للتحريك. إِلّا في قليل تمن يموت بحوادث موجبة لتلاشي الجسم؛ وهم 
نسبة قليلة. فالصغرى تمنوعة. 

وأمّا منع الكبرى - والظاهر أَتَّا مراده في المستمسك!"- فلأنٌَ هذه 
لكر عضيف الكزوة اراس ع اكاب الطوارة فالتا 


المسألة .)١١(‏ 
() المصدر السابق. 





الغلبة - لو سلّمت- غلبة خارجيّة يشكٌ في كونها سبباً للظهور. مضافاً إلى 
كون الوجدان على خلافه. وسيآتي له مزيد إيضاح لدى الاستدلال على 
الوجه الآخر. 

إذذيمكن أن يستدل لتعين التيمنم بيد المت بتقرييين أيضاً: 

التقريب الأوّل: أنَّه لا إشكال في ظهور أدلّة التيمّم بالأمر أو بشرطيّة 
استعمال يد المتيمّم نفسه في تيمّمه. فالميّت نفسه قبل موته كان يجب عليه أن 
يستعمل يده ولو أمكن أمره بالتيمّم بعد الموت لكان هذا الشرط نافذاً 
عليه مع الإمكان, ولا دليل على تغيّر هذا الشرط بالموت. 

نعم يوجب الموت سقوط التكليف عن اميت أوّلآ وتعذّر تحريكه 
لجسمه ثانيا» وأمّا استعمال يده في تِيمّمهء فهذا أمر ممكن بتحريك الحيّ لماء 

التقريب الثاني: إذا دار الأمر بين استعمال يد الميّت أو يد الحيّ كان 
الأوّل هو القدر المتيقن من الجحواز والإجزاء. ويحتاج الخان ادلب نيدل 
عليه. ومقتضى الاستصحاب هو البطلان. أمّا باعتبار استتصحاب عدم كون 
الميّت متيمّأ» أو باعتبار استصحاب وجوب التيمّم في ذمّة الحي أو نحو ذلك. 

وإذا تمّ لنا الاستدلال على تعيّن يد الميّت مع الإمكان, لا وجه للبدء 
بيد الحيّ ثمَّ نحتاط بيد الميّت كى| قال بعض. كما لا وجه للبدء بيد اميت ثم 
نحتاط بيد الحىّ» كا قال آخرون''» بل يتعيّن التيمّم بيد المت خاصّة مع 
إمكانه. 
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()) تقر العروة الوثقى(مع تعليقات بعض الأعلام) ؟: 57, أحكام الأموات» 
كيفية غسل اليك :مسألة:1: 


3 ا ا افا انهو لعي فكي الفعي ندا قتزقه النضناء 


ومع عدم الإمكان يتعيّن استعمال يد الحيّ ولا يسقط التيمّم» 
ومقتضى القاعدة وإن كان هو سقوطه لاطلاق الشرطيّة إلا أن تسالم الفقهاء 
على ذلك حبّى يمكن اعتباره إجماعاً؛ لأَّم بين قائل بتقديم يد الحيّ وبين 
قائل بتأخيرها إلى حال الضرورة» فالإجماع المركب في حال الضرورة 
متحقق على يد الحيّ فيؤخل به. 

مسألة (14) مع تعذّر الكفن يلف الميّت بأيّ قماش أو ثوب. ومع 
تعذّره تستر عورته فقط مع الإمكان ولو بالطين' '". 

وخال قد وجوه لكدن 

تووكوة القع واف ندييظ الكمقة زقف أكون مرخ سوك اليف أن 
اللازم من الكفن ثلاث قطع: مئزر وإزار وقميص. واللازم في الكيفية 
كونه ليس من الذهب ولا من الحرير ولا من المغصوب ولا النجس. 
وللسالة رقف دد قزل عدو الكت ةونامفا قننا الأفان سن أشراة 
التعذّرء إلا أنّنا هنا يحسن أن نتعرّض إلى كلا القسمين؛ لكلّ قسم فقرة: 

الفقرة الأولى: في تعذّر الكميّة وهو مورد المسألة. 

على أن يكون المتوفر جامعاً للشرائط التي ذكرناها في الكيفيّة. 

وعندئظٍ فقد يقال بعدم وجوب التكفين أصلاً؛ لأنَّ دليل الكفن ليس 
مطلقاً بل مقيّد بمعنى: أنَّ دليل التكفين بكلّ قطعة من القطع الثلاث مقيّد 
بوجود القطع الأخرىء أو قل إِنَّ دليل أصل التكفين مقيّد بأن يكون 
بثلاث قطع. وقد عرفنا في مسألة سابقة أَنَّهِ مع سقوط المقيّد يسقط المطلق. 
فلا يبقى دليل على وجوب التكفين أساساً. 


.)5١( فقه الفضاء: “17. كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ )١( 
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وهذا الكلام» وإن كان مطلقاً للقاعدة الأَوّلِيَة إلا أن عدم وجوب 
الباقي مع إمكانه أو عدم وجوب لف البدن بغيره» مع تعذّر الجميع لعلّه 
لاق العتووزة القفيئة والشرفية. 

وادّعي عليها الإجماع'"» بل هو مظنون الحصول جدَاًء إلى حدٌ يوق 
سمرلة ركه كيه [انوالان لد اميد مل أمزر: 

الأمر الأوّل: أنَّ الأمر بالقطع الثلاث للكفن من باب تعدّد المطلوب» 
يعني: يوجد أمر استقلالي لكل واحد منهاء فإذا سقط بعضها لتعذّره بقي 
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الباقي. 

وهذا غير بعيدٍ لمن راجع الرواية الشارحة لطريقة التكفين» حيث 
الك كل قطمةبعياطاء أن هذ الدايل فاضر الشمول للمتورة اللخرى» 
وهي تعذّر جميع القطع. والمصير إلى قهاش أو ثوب لا يصدق عليه عنوان 
عنقا تق لكالا قيع و وحويديل المقباه 

الأمر الثاني: إنكار القاعدة الأضدة الواقة بعتي "الدهاب إل 
بقاء المطلق مع سقوط المقيّده والمطلق هنا إِما أصل التكفين مع صدقه على 
الباقي من الكفن, أو هو استعبال أيّ قطعة معيّتة مع تقبيدها بالأخرىء فإذا 
تعذّرت الأخرى بقيت الأولى على وجوبها. 

وهدا الو جه متافشعه كروية. 


)00 أنظر: مدارك الأحكام ؟: 47: كتاب الطهارة» الركن الثاني في الطهارة المائيّة» 
مفتاح الكرامة 4: 4 كتاب الطهارة» المقصد التاسع» الفصل الثاني في التكليف». 
المطلب الأوّل» ومستنئد الشيعة “: 174» كتاب الطهارة» الباب الثاني» الفصل 
السادس في غسل الأمواتء المبحث الثالث في التكفين. 


086 الع عع اع اع انتم ل القفي الاو عدار الوق القضاء 


الأمر الثالث: أنَّ المنساق من أدلّة التكفين حكمة معيّنة» وهي أنَّ الكفن 
مرادٌ لأجل احترام الميِّت والستر عليه» فإذا سقط الخطاب بقي الملاك. 

وهذا الدليل يشمل كلتا الصورتين - أعني: تعذر بعض القطع 
وتعذّر جميعها أيضاً- ولا يبعد صدقه. 

الأمر الرابع: أنَّ الأمر بالقطعة المعيّنة من الكفن وإن كان جزئياً وضميا 
في نفسهء إلا أن بعد تعذّر بععضها يقوم دليل آخر على الأمر بالباقي أمراً 
استقلالياً جديداًء نعرفه من الإجماع أو من الارتكاز المتشرّعي أو نحو ذلك. 

وهذا كى) يمكن تقريبه مع فقدان بعض القطع- وهو الأسلوب الذي 
ذكرناه- يمكن تقريبه مع فقدان كل القطع؛ حيث يقال: إِنّه بعد فقدان 
أصل الكفن يحدث في طوله أمر جديد بالتكفين بغيره» وإن لم يكن مأموراً 
به بالعنوان الأوّلِيء لا استقلالاً ولا ضمناً. 

وهذا الأمر الجديد أيضاً نعرفه إِمّا من الإجماع أو من الارتكاز. 

وهذا التقريب غير بعيد. 

ومعه يتبرهن ما في المسألة من وجوب لف الميّت بأيّ قماش أو ثوب 
متوفر مع تعذَّر الكفنء وهو الصورة الثانية التي قلنا[ها]ء وتكون الصورة 
الأولى» وهي صورة تعدّر بعض القطع مع توفّر الباقي» فيجب استعماهاء 
[و] تكون هذه الصورة مثلها أو أولى بالصحّة. 

و8 لم ساح الو اشر رهن و لبور لأر لي التييك قدت 
الإزار على المئزر أو المتزر على القميص”"» ونحو ذلك غريب؛ وذلك لأنّه 


000( أطلر جواهر الكلام 3 4 » كتاب الطهارة» الركن الثاني» الفصل الخامس في 
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كتاب الطهارة 000000000 إهيكة ومنتذديان خامة الائفة () 0 
مع التقداة ضما اتخ ]ل الرنسود كله وبسيتظ وجوت نا عن تقو 
وليس الأمر اختيارياً. 

نعم» مع توفر القيمة لإحدى القطع. وتعذّرها للجميع يأني هذا 
الكلام» فأيّ القطع يجب شراؤهاء ولا يبعد أنّه مع التمكّن من الإزار 
يتعيّن؛ لأنَّه ستر لكل الجسد ولو لوحده؛ ومع دوران الأمر بين القميص 
والتوو فالا بيقع تقاذي لزور» لآن ةس للعورة إلا أن يمالك 

الفقرة الثانية: مع تعذّر الكيفيّة يصار إلى ما هو الممكن منها. وهنا 
عدّة افتراضات: 

الأوّل: تيسّر الحرير أو الذهب فقط. 

الثاني: تير ذلك في بعض القطعء مع عدم توفر الباقي» يعني: 
التعذّر من حيث الكميّة والكيفيّة معاً. 

الفالق :توف ملعتف أو النجسن :وحدة: 

وعلى أيّ حال فبغضٌ النظر عن المغصوب. يمكن أن يأتي عدة 
تقريبات ما سبق في الحكم بالوجوب في هذه الصورة» مع تغيير صورة 
البيان في التقريبات. 

وهذا ما نحيله إلى فطنة القارئ. وخاصّة التقريبين الأخيرين بصفتهما 
أرجح من الأَوّلِينء وإلّا فإنَّ التقريب الثاني قد يرد هنا أيضاً. 

والنتيجة على أيّ حال وجوب تيسّر ما هو موجود سواء كان حريراً 
أم ذهباًء أو نجساً وسواء كان هو كلّ الكفن أو بعضه؛ وسواء صدق عليه 
عنوان الكفن أم لم يصدق. 


ف تي سك القضاء ل عذارك فته الفصناء 


حتّى لستر عورة الميِّت فضلاً عن تكفينه. وهو جزما خارج عن جميع 
التقريبات السابقة. 

كا لا يبعد خروج جلد الميتة ونجس العين عن هذا الدليل؛ باعتبار 
عدم تعلّق الأمر به بالعنوان الأوّلي» وعدم إمكان التجريد عن الخصوصية 
إليه مع احتهال الفرق وجداناً. 

الأمر الثاني: إذا كانت بعض قطع الكفن اختياريّة وبعضها اضطراريّة 
وجب تكفين الميّت بالاختياري منها بلا إشكالء ولم يجب إكاله من الاضطراري 
للاكتفاء بالاختياري بالارتكاز المتشرّعيء فيبقى الاضطراري منهياً عنه. 

الأمر الثالث: أنه مع تعذّر الكفن يجب ستر عورة الميّت بأيّ ساتر مع 
الإمكان» حتّى لو كان طيئاً أو ورق الشجر أو غيرهاء وهو حكم واضح 
بالإجماع والارتكاز المتشرّعي ولا يحتاج إلى مزيد الاستدلال عليه. 

وأمّا مع تعذّر الستر فيدفن ويكون القبر له ساتراً. 

ومعه يكون الدفن واجباً باعتبارين: بالاستقلال» وباعتباره مقدّمة 
الوجوب الغيري مع وجود الوجوب النفسي. 

مسألة (19) في المسائل السابقة, إذا أمكن الانتظار إلى حين الرجوع 
إلى الأرض أو الوصول إلى كوكب نعلم فيه إمكان التجهيز ‏ فرضاً - وجب 
الانتظارء وحدّه عدم وصول الرائحة» وإلا وجبت المبادرة إلى ما سبق من 
الأحكام؛ وكذلك ما سنقوله ني الدفن'" . 


.)١( فقه الفضاء: 17. كتاب الطهارة» مسألة رقم‎ )١( 





بكة ومنديان جامع الانعة 
حد الانتظار في دفن الميت 

يعتبر وجوب الانتظار إلى حين الوصول إلى محل يمكن فيه تجهيز 
المت واضحاً شرعاً؛ إذ معه لا يصدق التعذّر فتكون الأحكام واجبة, 
ويكون هذا الوصول إلى محل الإمكان واجباً مقدميّا والمفروض كونه ممكناً 
غن متعدر ولا متعشن. 

نعمء يبقى الكلام في صور ذلك التيسير: فإنّ مفروض المسألة بدويًاء 
هو التعذّر التامٌ لكل أو لأغلب أحكام التجهيز في محل الوفاة» والإمكان 
التامَ لها في المحلّ الآخر. 

الخ إن ؤراك ا لاتكون انا سيد تون العف تتسدرا أزل 
والبعض ممكن ثانياً لكن بشكل أكثر من ذي قبل. كما يمكن أن يكون 
ماكذاء فيضي خا كان ستعذراً مكنا وما كان عكنا ميعدراء كل ذلك مع 
إمكان الذهاب تماماً. 

والظاهر أنَّهِ ما دام في المكان الثاني يمكن توفير أحد الواجبات أو 
أكثر من تجهيز المبّت ولو لصفة من الصفات.ء أو ما هو نحوها عرفأ كصفة 
الطهارة للكفن أو للجسم. إذن يجب الحضور إلى المحلّ الثاني لإنجاز هذا 
الواجبء سواء كان واجباً استقلاليَاً كالدفن» أو جزءاً كأحد قطع الكفن أو 
شرطاً كالطهارة. 

لا يقال: إِنّنا في علم الأصول توصّلنا بصعوبة إلى وجوب مقدّمة 
الواجب الاستقلالي» فكيف يمكن ذلك للواجب الضمني لا الشرطي. 
وكيف يترشّح من هذه الواجبات وجوب مقدّمي على المقدّمة؟ 

[لأَنَا] نقول: يكون ذلك لأكثر من تقربب واحدء ومحلّه وإن كان هو 


04 252000 ...هش حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء 


عله الأضول إلا اتنانذكرم هنا لقم الددهن اهناك برضوم: 

التفريدية الأول أن الرخنوب لقثا جار ان قي شين المت 
الاستقلالي لاامن الأمر الضمني ولا الشرطي. 

وتوجيوت أن سرك اللامورينة التضدي يتفض فرك الزاجت 
الاستقلالي: كا أنَّ ترك المقدّمة يقتفى تقويت المأموربه الضمتي» فكلا 
التوقفين ثابت» والمتوقف على المتوقف متوقف على ذلك الشيء. إذن 
فالواجب الاستقلالي يتوقف على مقدّمة جزئه أو شرطه؛ ومعه تشمله 
كبرى وجوب مقدّمة الواجب؛ لأنّنا لا نعني من المقدّمة ما يكون مقدّمة 
للمجموع ( بشرط لا)» بل نعني بها كل ما يتوقف عليه الواجب 
الاستقلالي» وهو حاصل في المقام. 

التقريت الثانة أن الزيخوب القدمن متزقم مق الأمالضبي» لا 
من الأمر الاستقلالي. 

وكويفيية؟ أن الأمو راقدره أمر فى :وين غير تاءالألم بيط علي 
الأمر من الأمر الاستقلالي» فيناله جزء منه باعتباره جزءاً من المأمور به. 

قاف الرسافغليه ويعلغ الأضول هر أن الآثر السب هو الى 
قوش درطل للع بدا واغبير :ا اتناك لايل وبين 
يريا وقد عرفنا أنَّ الأمر بالزء استقلالي» فيمكن أن يترمّح منه على 
مقدّمة الوجوب. 

أمّا الواجب الغيريء فلا يترشح منه على مقدّمته وجوب غيري آخر؛ 
لقصوره الذاتي عن ذلك»؛ بصفته غير ملحوظ للآمر بالإرادة المطابقية. 
فيكون من هذه الناحية قاصراً. 


كتاب الطهارة 0 بكة ومننديات جابع الانمة 05 1 


نعم يمكن أن يقرّبٍ به التوجيه الأوّل؛ باعتبار أنَّ مقدّمة المقدّمة 
مااي لدقي و النشكه عرو مسديولا لسوت الشي) اعنني أن 
الوجوب النفسي يترشّح منه وجوب غيري على مقذّمته ومقذمة مقدمته 
بصفته مقدمة له. 

ومن هنا ينّضح أنَّ الشرط إن اعتبرناه بمنزلة الجزء في اكتساب 
الوجوب النفسيء كان مشمولاً للتوجيه الثاني» وإن اعتبرناه بمنزلة المقدّمة 
في الوجوب الغيري» كان مشمولاً للتوجيه الأوّل. 

هذا كلّه فيم| إذا كان المكان الثاني مما تتوفر فيه الشرائط أو الأجزاء 
الواجبة لتجهيز المبِتء كلاً أو بعضاًء دون العكس.ء يعني: من دون أن 
يتعذّر في الثاني ما كان أو بعض ما كان ممكناً في الأوّل. 

وهنا ينبغي أن نتحدّث عن موارد لا يوجد فيها حجّة شرعيّة» فلو 
وجدت كان المورد محرزاً بها كالمحرز بالعلم. فلو فرض الخروج من مكان 
يحرز فيه وجود الماء- مثلاً- إلى مكان يشك بوجود الماء فيه» مع إمكان 
استصحابه. أو إلى مكان يتوفر فيه سائل يشك كونه ماء مع إمكان إثبات 
كونه كذلك بأحد التقريبات التي ذكرناها في محلّها؛ إذن يجوز هذا الانتقال 
غل القاغدة إن كان يرجن فيه اعباط اسسمان بالترك جره الحعال 
عدم مطابقة الأصل الظاهري للواقع. 

وعلى أيّ حال فمحلّ حديثنا هو ما إذا لم تكن هناك حجّة ظاهريّة 

ووفعةنقة يقال لي التعز اي يضق الأمور تكن ونا رالاسور 
الممكنة هناك. ومقتضى القاعدة هو تقديم الأهمٌ منها في نظر الشارع. 


١‏ ااي شاك الققناء ارك فقه المقباء 


وهذا واضح مع كون المتعذر في المكانين هو من قبيل الأمر 
الاستقلالي» كالتكفين إذا تعارض مع الدفن مثلاً. 
استقلالي» فالظاهر في الثاني هو أهميّة الأمر الاستقلالي كالتزاحم بين طهارة 
الكفن والدفن» والظاهر في الفرض الأوّل هو تقديم الأهمّ منظوراً إليه من 
واقع التعذّر الحاصل في المكانين. 

[وذلك] لما قلناه في تقريبات سابقة من أن التزاحم يعود في الواقع بين 
الواجبات الاستقلاليّة حقيقة» لا الواجبات الضمنيّة؛ باعتبار أن المتوقف 
على المتوقف متوقف على ذلك الشىء. 

نعمء لا يبعد القول: بأن التزاحم إن كان بين شبيهين في سنخ الأمر 
كجزئين أو شرطين» فالحكم فيههما ما قلناه. وأمّا إِذا كانا من سنخين» 
كتزاحم جزء وشرطء فلا يبعد كون صفة الحزئيّة مقدمة على صفة الشرطيّة 

بقيت في المسألة نقطة واحدة وهي تشخيص حدّ التعذّر. 

وقلنا في المسألة أنّ حصول الرائحة» وهذا في الواقع أوّل حدّ محتملء 

و 

فيكون أوفق بالاحتياط لمصلحة المت من الحدود الأخرى المحتملة. 
كاشتداد الرائحة أو التفسّخ ونحوها. 

واختيار الحد الذي قلناه واضح؛ لإحراز أهميّته من قبل الشارع 

وني الواقع: أنه يقع التزاحم بين الحصول على الشرط المتعذّر في 
المكان الثاني وبين عدم الرائحة» فيكون عدم الرائحة مقدّماً لأهيّته؛ لكون 





شبكة ومنتديات جامع الالمة 04 08 
عي ا هن متك للميّت» المطلوب عدمه ديد في الشريغةة كنا 
قلناء فتجب المبادرة إلى دفنه في المكان الأوّل. 

ومثاله في كتاب الصلاة: الوقتء فإنَّه محرز التقديم على سائر 
الشرائط» وليس حدّاً تعبديّا أعني: منصوصاً عليه» فكذلك ال حال في الحدٌ 
الذي يصدق معه التأخير للميّت. 

نعمء قد يقال: أَنَّهِ في الزمان أو المكان الذي تتأخر فيه الرائحة أياما. 
إذن يصدق التأخير العرفي للميّت وإن لم تحصل الرائحة» ومعه تجب المبادرة 
إلى دفنه من دون انتظار حصول الشرط المتعدّر. 

إلا أنَّ هذا لا يخلو من مناقشة؛ لأنَّ التأخير إلى حدٌ حصول الرائحة 
حرام شرعاًء وحرمته ذو أهميّة عالية. ومن هنا قلنا بتقديمه على سائر 
الشرائط» ما عدا في صورة حصول الشك عن الوفاة؛ لكون دفن الحيّ أشد 
في نظر الشارع المقدس من حصول الرائحة. 

فخض ول الزافحةاخراء نه شرعا و تقسية غير أن العأخين يحتواته 
غير محرّم في نفسه؛ فإذا تزاحم مع شرائط واجبة كانت تلك الواجبات هي 
المتقدّمة لا محالة. بل لا يصدق التزاحم إِلّا بدويًاً؛ لعدم الحكم الإلزامي في 
أحد الطرفين. 

نعم. لو حصل التفاقم في التأخير في مكان أو زمان لا تحصل فيه 
رائحة أصلاً- أو بعد- إِلّا بعد دهر طويل؛ كما لو وضع الميّت في المجمّدة» 
فهذا التفاقم قد يكون محرّماً في نفسه ومقدّماً على سائر الشرائط» وخاضة 
إذا كان ينتزع منه التساهل أو التسامح بالدفن» كما هو كذلك غالباً. 

وعلى أيّ حال. ففي مثل ذلك ينبغي حساب المذة» فا دامت في حيز 


04 سابوط يكنا ول جار لوقه اهيا 


الجواز وجب التأخير إلى حين حصول الشرطء وإن دخلت حيّز الحرمة 
جاز التقديم بل وجبء ولو بدون ذلك الشرط المتعدّر. 

مسألة )3١(‏ قلنا أنه يجوز استعمال سطح أي كوكب للدفن. وهذا لا 
يفرّق فيه بين أن يكون من جنس التراب أو الصخر أو المعدن أو غيرها. بل 
المطلوب إمكان إيجاد قبر فيه لمواراة الجسد'". 

حكم دفن الميّت في غير الأرض 

ينبغي أن يكون هذا واضحاً؛ لأنَّ المطلوب إن كان هو الدفن» فهو ثم 
يصدق عرفا على الفرض. 

إن كان المظلوب هو إجاد الحكمة من الدفن» كستره عن الناظرين 
وستر رائحته» فهو ما يحصل أيضاًء فلا إشكال من هذه الناحية» وإذا أمكن 
ون 

لا يبقى بعد ذلك إِلّا مناقشة واحدة» وهي أنه قد يقال: أنَّ الواجب 
قوموان كك وللراة الأرسدة أواما مشهياة ولسين براه أ خرق 
معروفة أو غير معروفة. فمتى صدق الرمل أو التراب أو الصخر جاز دفن 
الميّتء وأمّا بدونه فلا. 

ويمكن أن يجاب [عن] ذلك بعدّة أجوبة,» نذكر أهمّها: 

الجواب الأوّل: أن المهمّ هو تحقّق عنوان الدفن» كما هو المفهوم من 
الأدلة» وهو مما يتحقق. 

وهذا الجواب ينتج جواز الدفن في المعدن وغيره من الموادٌ على سطح 


)١(‏ فقه الفضاء: .٠‏ كتاب الطهارة» رقم المسألة (؟5). 





الأرضء ومع الاختيار فضلاً عن غير الأرضء؛ وعن صورة الاضطرار. 
والأمر شرعاً كذلك على الظاهر. 

الجواب الثاني: لو تنزّلنا عن الوجه الأوّل وقلنا بوجوب الدفن في 
الترات ونحوه إِلَّا آنّنا هنا يمكن أن تقرّب الأمرء كا فرّبناه في (الماء) من 
حيث إِنَّ هذه المادّة التي تكسو وجه الكوكب وإن لم يصدق عليها التراب 
على الفرضء إِلّا أنّها في ذلك الكوكب ليست إِلّا التراب؛ لعدّة تقريبات: 

.١‏ لانحصار وجوده كادّة كاسية للكوكب. 

39 أن وكلتقنة فاك وظيفة قرا سنا 

*. أنه يمكن استخدامه لأهمّ الأغراض التي يستخدم لها التراب 
عقلائياً واجتماعيّاً. وكذلك لدى سكّان ذلك الكوكب إن وجدواء وغير 
ذلك. 

إذن ينتج أنَّ هذا تراب في طول تعذّر ذلك التراب. 

إذن يكون موضوعاً لجواز الدفن فيه لا محالة» وإن صدق عليه عنوان 
بعض المعادن على أيّ حال. 

ويكفينا أن نلتفت إلى أنَّ عدم دفنه قد يعني هتك الميّتء لأنّه عصيان 
للأمر بالدفن أساساً- مع إمكانه بهذا المقدار- فلا يسقط خطابه. 

مسألة (١؟)‏ مع تعذّر الدفنء إِمَا لكونه في المركبة الفضائيّة مع تعذّر 
الانتظار. أو لكون أرض الكوكب صلبة لا يمكن حفرهاء أو لغير ذلك من 
الأسباب» فإن وجد هناك بحر أو بحيرة أمكن تثقيل الجثة وإلقاؤها فيه. 
سواء صدق على السائل أنَّهِ ماء أم لا. وكذلك إن وجد مستنقع عميق أو 
نهر كبير أو غيرهما. 


ليل 00 حار ع رارم بتكم القضناء ف ندا رك فقه القضياء 


فإن لم يوجد كل ذلك وأمكن إلقاء الجبثّة في الفضاء الكوي, تعيّن 
ذلك على الأحوط. وإن لم يمكن ذلك وجب الانتظار بها إلى الوقت الذي 
يمكن دفنها فيه. ويجب صيانة الآخرين من مضاعفاتها عندئذٍ مع الإمكان, 
| يحرم إ*مالها من دون دفن مع الإمكان. 

وقد يتعيّن في بعض حالات الضرورة إعطاء الجثة للحيوانات لكي 
تأكلهاء أو أن تُحرق بالنار للتخلّص من مضاعفاتهاء أو أن تنّف تحت 
حرارة عالية نسبيَا كل ذلك مع الإمكان'". 

حكم حال تعذّر دفن الميِّت 

تعد شن هله المسألة لصون تعد الذفن الاعيادئ ين أن فتهنا عاذة 
فقرات لابدٌ من عنونتها والبرهنة على أحكامها: 

الفقرة الأولى: صورة تعذّر الدفن مع إمكان إلقاء الجثة في بحر أو 
بحيرة فيها ماء أو ما يشبه الماء عرفاً. 

وفي مثله يكون مصداقاً للأمر الوارد بالروايات الصحيحة الصريحة 
التي تأمر بإلقائه بالماء. 

كصحيحة أيوب بن الحرٌ قال: سئل أبو عبد لمشي عن رجل مات 
وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: «يوضع في خابيّة ويوكاً 
رأسها وتطرح في الماع»”". 


.)79( كتاب الطهارة» رقم المسألة‎ 214-١1“ فقه الفضاء:‎ )١( 

(؟) الكاني 7: 777» باب من يموت في السفيئة ولا يقدر على الشطّ ...» الحديث 2١‏ 
وسائل الشيعة 7: 0707 أبواب الدفن» باب أنَّ من مات قي البحر ولم يمكن دفنه 
في الأرضو. الخديف 3 





وخبر وهب عن أبي عبد اللمماكَل قال: «قال أمبر المؤمنين ْله : إذا 
مات المت في البحر غسّل وكفّن وحتّطء ثمّ يصل عليه ثم يوثق في رجليه 
حجر ويرمى به في الماء»"' . 

إلى غير ذلك من الأخخبار. 

ولنا على هذين الخبرين عدّة تعليقات: 

التعليق الأول أذاين بريد معيزما مو بيك الأحكان 
حيث أفصح أحدهما عا سكت عنه الآخر. فنرى الثاني أمر بتجهيز المت 
قبل رميه» وسكت الأوّل عن ذلك» كم أنَّ الأوّل أمر بجعله في خابية 
بخلاف الثاني. 

والخبر الثاني وإن لم يكن معتبر السندء إلا أن تجهيز اميت قبل رميه» 
على القاعدة لا يحتاج إلى خبر خاصٌّء وإِنَّ) نتمسّك به باطلاقات ما دل على 
وجوب هذه الأمور كالتغسيل والتكفين وغيرهماء وبها نقيد الصحيحة 
الأولى إن كان لها إطلاق. 

غير أنَّ ظاهرها أَئَّا لا إطلاق لها؛ باعتبار كون الحديث فيها حيئيّاً 
وليس في مقام البيان من جهات أخرى. 

فلا يقال: بِأنَّ بينها وبين الإطلاقات المشار إليها عموماً من وجه. 
فكيف يصحٌ التقبيد؟ وقد ظهر وجهه. 

التعليق الثاني: أنَّ الخبر الأوّل من حيث كونه أمراً بالوضع في خابيّة 
)١(‏ وسائل الشيعة ": 707» باب مَن مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض...» 


الحديث ؟» ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ءال مع اختلاف في الألفاظ. 
أنظر عن لا فصر الفقيه 117+ الخديت 2 


م المموو ناث حدمو موا مرو ةتسو بحم موف نوج اكه الفظياء ورقداار له فق القضاء 


يكون أخض من انكس الآعر» وها ائلة من الأمر بالالقاء عوّدا. 

والخبر الثاني: وإن كان ظاهراً بعدم الخابيّة ونحوهاء بل بإلقاء الجسد 
مجرّدا إلّا أنَّ هذا لا يعني التعارض بينهما؛ إذ لا نحتمل عرفاً ومتشرعياً أن 
يكون لتجرّده دخل في المتعلّق. 

فلا يبقى إِلّا الإلقاء» فيكون مطلقاً قابلاً للتقييد. 

التعليق الثالث: أنَّ الأمر بوضعه في خابيّة ظاهر في الوجوب» وسنده 
معتير فيتعيّن. والحكمة منه صيانة الجمسد عن وحوش البحر لفترة معتد بها 
من الزمن. 

ومعدتيكوة هذا العدن دما قرعا عل نا لتاعلية الأخبان 
الأحرضى و شقن تك والشدين ام انمي عبر نمه مده انها 
الخبر الثاني الذي سبق. إذن فمع إمكان جعله في خابيّة أو صندوق أو 
نحوها يتعيّن. ولا يكفي تثقيله بالحجر أو الحديد. 

التعليق الرابع: مع عدم إمكان إغلاق الخابيّة» يكون وجودها 
كعدمها؛ لأن المأمور به هو جعله في خابيّة مغلقة» فإذا لم تكن مغلقة فليس 
هو المأمور به» ومع التعذّر يسقط أصل الحكم ونعو إلى أمور أخرى 
سنذكرها. 

التعليق الخامس: مع تعذّر الخابيّة ونحوها مما يضمٌ اميت ويصونه. 
فهل يجب تثقيله بالحديد أو الحجر ونحوهماء بعد أن عرفنا أن الروايات 
الدالّة عليه غير معتيرة السند؟ 

الحقّ هو الحكم بذلك. بغضٌ النظر عن ذلك. لا للإجماع عليه فإنَّه 
إجماع مدركيّ يحتمل استناده إلى هذه الأخبار بل لكونه على القاعدة؛ فإنَ 





الل بق الا شط اماد يووا ال ال لفن 
الانتفاخ. 

وفي ذلك تعريض للميّت للذلة والتشهير وهو محرّم. 

بخلاف ما إذا جعل فيه الثقل, فإنَّه سيغوص عميقاًء فيكون الماء 
ساتراً له عن العيون وساتراً لرائحته عن الأنوفء فيقوم بنفس ا حكمة التي 
جعل من أجلها القبر. 

وأمّا قصّة اعتداء السمك عليه» فهو ما لا يمكن منعه على الممروض 
مع تعذر الخابيّة ونحوه. 

التعليق السادس: أمرت الأخبار الآمرة بالثقل: أن يكون الثقل في رجبي 
الميّتء وهو لا شك أولى. غير أنَّهِ ل يتعيّن لضعف إسنادهاء فيمكن وضع 
الثقل حيث كان من الجسد؛ فإنَّه يكون تطبيقاً للقاعدة التي اقتضته مما سمعناه. 

التعليق السابع: أنَّ ما يربط بالميّت أو ما يوضع فيه المت على حدٌ 
سواءء هو - جسم قابل للغرق في الماء. 

والخشب غير قابل لذلك» بل يبقى على سطح الماء. ومعه فلا يجوز 
استعماله في كلا طريقتي الاستعمال؛ فإن الحكمة القطعيّة من ذلك هو 
إغراقه في داخل الماء» وهو ما لا يحصل من الخشب عادة. 

التعليق الثامن: أنَّ الروايات المطلقة كلّها استعملت عنوان البحر 
وهو مما لا خصوصيّة له عرفاًء بعد إمكان توفر الغرض والحكمة في غيره. 
كالبحيرة والنهر الكبير والمستنقع الكبير» والمهمٌ في كبرها عمقها بحيث 
تختفي الحثة في قعرها. أمّا إذا كانت ضحلة:» فلا يجوز إلقاؤه فيها لغير 
الضرورة. 


1 ما كط دا تمكو الققياءق مدارك فقة الفعياء 


وبعض الروايات الخاصّة أخذت عنوان النهر أو نهر الفرات» الأمر 
الذي يؤيّد عدم خصوصيّة البحر بعنوانه. 

فمن ذلك رواية سليهان بن خالدء قال: قال لي أبو عبد اللْهمالهِ : 
«كيف صنعتم بعتي زيد؟) قلت: إِنَّم كانوا يحرسونه. فلمًا شف الناس"" 
أخذنا جثته فدفاه في جرف على شاطئ الفرات. فلا أصبحوا جالت الخيل 
يطلبونه فوجدوه فأحرقوه. فقال: «ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفسرات؟ 
صىّ الله عليه ولعن قاتله)"". 

فززلآن مه الرواية قو قاقة سعدا لك وف لاحر الر حو تان 
كما هو واضح من سياقها. فيبقى الحكم على مقتضى القاعدة. 

بقي الكلام في هذه الفقرة من المسألة: ما إذا كان البحر أو الماء الذي 
نريد إلقاء المت فيه؛ في كوكب خارج الأرض» ليس ماء على الشكل 
الأرضي بالضبطء وإِنَّ) يشبه الماع فهل يكون الحكم سارياً فيه أيضاً؟ 

لا إشكال في ذلك؛ لصدق الماء عليه عرفاً على الفرضء مضافاً إلى 
صدق البحر والنهر عليه. هذا مضافاً إلى أنه يق فيه ما سنقوله في الفقرة التالية 
من وجوب الإلقاء في الماء حتّى لولم يكن مشابباً إطلاقاً لاني الأرض. 


الفقرة الشانية”" : 


0 


١١ 


)١(‏ أي: رقوا ونقصوا. 

(©) الكاقي 151:8 هلاك بي أمبّه بعد زيد بن عل بن الفسين 48 ...: المنذيث 
»٠‏ وسائل الشيعة 7: 7048., أبواب صلاة الجنازة» باب جواز تثقيل اميت 
وإلقاته في الماء.... الحديث .١‏ 

() هذا آخر ما وجدناه من هذه الأبحاث بقلم المصنف ةايك . 


أشبكة ومننديات جامع الافمة رم)) 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم. 

. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيهان» تأليف العلامة أبي منصور الحسن بن 
يوسف بن المطهّر الأسديء تحقيق: الشيخ فارس الحسّون. الطبعة 
الأولى: ١5٠١‏ ه الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسينء إيران- قم. 

. الاستبصارهء تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي وُنَتكُ تحقيق وتعليق: الحجة السيّد حسن الموسوي الخرسان. 
الناشر: دار الكتب العلميّة» طهران. تصحيح: الشيخ محمد الأخوندي. 
هه الطبعة الرابعة. 

. الأصول العامّة للفقه المقارن» تأليف: العلامة السيد محمّد تقي الحكيم؛ 
الطبعة الثانية: ١41/9‏ مء الناشر: مؤسسة آل البِيتِية للطباعة والنشر. 

. الألفيّة والنفليّة» للشهيد الأوّل محمّد بن مكي العاملي» تحقيق: علي 
الفاضل القائيني النجفيء الطبعة الأولى: ١1404‏ ه الناشر: مركز 
التحقيق الإسلامي التابع للمكتب الإعلامي في الحوزة العلمية» قم- 





ا 

«عضوت رعو لأسمرن الي جهن انبا عضو فشي 
الشاهروديء تقريراً لأبحاث آية الله العظمى السيد محمد باقر 
الصدرقلك الناشر: مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي. الطبعة 


2 ا د ا و لمكم التعناء ل درك قن الفضاء 


.م5١٠١‎ ه١‎ 51١ الرابعة:‎ 

5. تاج العروسء الزبيدي. المتوفى 5١١١هه‏ تحقيق علي شيري. دار 
الفكر بيروت. لبنان» 51١5‏ ١ه‏ 945١م.‏ 

. التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقريراً لبحث آية الله العظمى السيّد أبو 
القاسم الخوئيء تأليف الميرزا علي الغروي؛ مطبعة الآداب النجف. لم 
تذكر الطبعة ولا تاريخها. 

8. #بذيب الأحكام, الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي, تحقيق 
وتعليق: السيّد حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية» 
طهران, ١94٠‏ ه. 

4. جامع المقاصد في شرح القواعدء تأليف المحقّق الشيخ علي بن الحسين 
الكركي» تحقيق: مؤسّسة آل البي تا لإحياء التراث» قم المقدسة» 
الطلعة الأول :20 أن 

6 جواهر الكلام؛ محمّد حسن النجفي, تحقيق وتعليق: الشيخ عباس 
القوجانيء الطبعة الثانية: ١156‏ ه دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 

1 دراسات في علم الأصولء آية الله السيّد علي الشاهروديء تقريراً 
لأبحاث ساحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخنوئي» الناشر: مؤسّسة 
دائرة معارف الفقه الإسلاميء الطبعة الثانية:7 57 ١ه‏ 0١٠1م.‏ 

7 ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد. للعلامة المحقق ملا محمّد باقر 
السبزواريء الناشر: مؤسسة آل البيتءع8ة: لإحياء التراث. ط: قديم. 
٠‏ رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالذلاقل» الققية المدقق السبيد 

علي الطباطبائي» تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي» الطبعة الأولى 





فهرس المصادر انعم او اس ا شكة الئل يان غانع الائفة زع لاا 
تمفنان النارك 19+ اعدف 

15. العروة الوثقى, تأليف آية الله العظمى السيّد محمّد كاظم اليزدي» مع 
تعليقات عدّة من الفقهاء العظام» تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة للجماعة المدرّسين بقم المشرّ فة» الطبعة الأولى: 4117 1ه . 

6 غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام؛ للفقيه المحقق الميرزا أبو 
الاسم القمّيء تحقيق:عباس تبريزيان» مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة 
الأولى: 4117 ١1هء‏ الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 

7. فقه الفضاءء تأليف آية الله العظمى الول المقدّس الشهيد السعيد 
السيّد محمّد الصدرقتك. طبع بإشراف مكتب السيّد الشهيد؛ النجف 
الأشرف. من دون ط. 

.0 الكافيء محمّد بن يعقوب الكليني» صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر 
الغفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران, الطبعة الثالثة: ١1١/84‏ ه. 
18 فكاية الأضرون: الاخويد لساري عقن عاط ساو وا 
آل البي يكز لإحياء التراث: قم المشرّفة» الطبعة الأولى: 80 ١ه‏ . 
8 لسان العربء ابن منظورء المتوى ١١لاه‏ نشر أدب الجوزة» قمء 

إيران» 8506 ١اه.‏ 

.٠0‏ ماوراء الفقهء آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد الصدرقلك. 
إشراف: هيئة تراث السيّد الشهيد الصدرةة2. الناشر: دار الأضواءء 
لبنان- بيروتء الطبعة الأولى: 57١‏ 1هء 9١٠1م.‏ 

1 مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام؛ تأليف الفقيه المحقق 


8 


السيّد محمّد بن على ا موسوي العامل» تحقيق: مؤسّسة آل البيت علق 





23 4 


لإحياء التراث» مشهد المقدّسة, الناشر: مؤسّسة آل البيت علكك: لإحياء 
التراث» قم المقدّسة» الطبعة الأولى: ٠5١ها.‏ 

75. مستمسك العروة الوثقى. تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيّد 
محسن الحكيم قلت مطبعة الآداب, النجف الأشرفء 1141ه. 
الطبعة الرابعة» افسيت منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفيء إيران» قم» 5 ٠5١اه.‏ 

7 مستند الشيعة» العامة الفقيه المولى أحمد بن محمّد مهدي النراقي؛ 
تحقيق: مؤسّسة آل البيتءلئة لإحياء التراث» مشهد المقدّسة. الطبعة 
الأول: 1١416‏ ه نشر: مؤسّسة آل البيت !قد في قم المقدسة. 

5. مصباح الفقيه. للشيخ المحقّق رضا بن محمّد هادي ال همدانيةك. 
تحقيق وتصحيح: مجموعة من العلاء» الناشر: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء 
الراك ومؤشتسة النشر الإسلاضي الطبعة الأول :هب إزرانه قي 

06. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجالء للإمام الأكبر 
زعيم الحوزة العلميّة السيّد أبو القاسم الخنوئية2. الطبعة الخامسة. 
1ه 1197م. 

7. معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس زكرياء المتوى 
0ه تحقيق عبد السلام محمد هارونء 5٠05‏ ١ه‏ مكتبة الإعلام 
الإسلامي. 

.0 مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة؛ للفقيه المتتبع السيّد حمّد 
جواد الحسيني العامل ولك تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد باقر الخالصي» 
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» 





الطية ال اع 

4. المقنع» تأليف الشيخ الأقدم أبي جعفر الصدوق محمّد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القميّ» تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام الهادي شك 
65ههامن دون تاريخ. 

848 من لايحضره الفقيه» الشيخ محمّد بن علي بن بابويه القمي 
الصدوق. صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر الغفاري, مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المقدسة. الطبعة الثانية. 

.0 مثة المنان في الدفاع عن القرآن, محمد الصدرء دار الأضواء, لبنان» 
بيروت الطبعة الأولى, ١577‏ ه- 5٠١5‏ م. 

0 منهاج الصا حين» فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية 
السيّد أبو القاسم الخوئي, الطبعة الثامنة والعشرون: ١٠5١اهء‏ 
الناشر: مدينة العلم إيران-قم. 

1 ينوع لسرن الت 1 اه انظ انث انشيج غفه العدر ةك 
الطبعة الأولى: ١477“‏ ه7١٠7‏ م الناشر: دار الأضواءء بيروت- لبنان. 

.2 موسوعة الإمام المهديء تأليف الإمام الشهيد السعيد آية الله 
العظمى السيّد محمّد محمّد صادق الصدرقتك. الطبعة الأولى» 578 ١‏ 
ه- ٠٠١7‏ مءدار القارئ» بيروت - لبنان. 

4. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمّد بن الحسن 
الحرّ العامل» تحقيق: مؤسّسة آل البيتطن: لإحياء التراث؛ الطبعة 
الثانية: ١5١4‏ هه قم المقدسة. 


فهرس المحتويات 





0 


موجز عن حياة آية الله العظمى السيد الشهيد محمّد الصدر لك م 
نسبه الشريف 3 
ولاذثةونشانه 1 ذ[1[ذ[1[ز[ 1[  [‏ ا 00 
نشأته العلمية 0 000001110 
من مميّزات تقريراته لأبحاث أساتذته ا 
إجازته في الرواية 0000 
اجتهاده ممه وس عط لوطا وم لضا ل االو مم المي فط ساو وس 118 
من أقوال العلاء في حقه امس ننه اشام ل اا لا 

ته وسجاياه 0 
ررمقفقة الله ولا اسنق لدو الع 1 
آثاره وتصانيفه الثمينة 1 11[ 1[ اذ اا 
خريقة الأغتيال 1-5 0000 0 

منهجنا في التحقية بمسوتة ا بد امح ام 

كتاب الطهارة ب م ا 0 

وجوب الطهارة المائيّة مع توفر الماء 0 000 

إذا كان الماء المتوفر غير الماء الأرضى 1 100000 

الكلام في الماء امتجمّد ا 0 

الشكُ في إطلاق الماء [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 000 

في الكرّ والجاري 11 1 0 

في ما يجوز فيه التيمّم والدفن 0 

في جواز التيمّم في صعيد غير الأرض 8 0 0 0000 


2312323 ا‎ ١0 


في وجوب نقل الماء إذا خرج بعد الوقت معو ا ا ل ا 
في فاقد الطهورين م اناه لبن مان الت واب مقطا ل 91 
شرطيّة الضرب في التيمّم 5 
عدم شرطيّة الضرب إلى الأسفل 0 ا 
بعض الأمثلة لفاقد الطهورين ا ا 
في الك في إطلاق الماء 0 
الشك في جنس الصعيد د ا ا ل 
في عدم جواز الذهاب بدون الإكراه أو الولاية و 


لا تكون الأسباب الدنيويّة مجوّزة للذهاب إلا مع الضرورة العامّة .. ١١‏ 
لوعُومل البول والخروج با مواد لم يجز أكله إِلّا مع الاستحالة . ١77‏ 


في طهارة أهل الكتاب ا ا ١‏ 
مع إمكان تجهيز اميت يتعيّن وجوبه ا م موا ا 
في تعذّر السدر والكافور ب العو اتات ١‏ 
مع تعذّر الماء يجب التيمّم بيد الميت مع الإمكان ل 
في حال تعذَّر وجود الكفن ل 
حد الانتظار في دفن الميّت محا اواو ا 
حكم دفن الميّت في غير الأرض عمسم و سو عا 
حكم حال تعذّر دفن اميت ااان ل امالة امسوو امل فو ا 
الفقرة الثانية اماد مظس الم لوا ا او مو الب حو 6 اا 
فهرس المصادر جا و ا نما منامي تن مه لاطب د وم مق ام عي 1/116 


